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إلى من زرعت الأمل في صدري و أهدي ثمرة جهدي 

غرست الطموح في تفكيري، إلى الشمعة التي ذابت من 

اطل االله في 'أمي الغالية"تضيء لي درب حياتي أجل أن

.عمرها 

إلى كل من قدم لي الدعم و المساعدة و يد العون في و 

.هذا العمل المتواضعإنجاز 

.بلقاسم ثيزيري



أهدي ثمرة جهدي إلى من تنحني لها هامتي خجلا و 

تقديرا

إلى أمي العزيزة أطال االله في عمرها و أدامها تاجا على 

رئسي

.إلى أبي الغالي حفظه االله و أطال في عمره

إلى كل من قدم لي الدعم و المساعدة و يد العون في 

.انجاز هذا العمل المتواضع 

.قتوش كاتية

.



نحمد االله عز وجل أولا ونشكره حيث وفقنا في 

 انجاز هذا العمل

 المتواضع الذي بذلنا فيه قصر جهدنا

بخالص الشكراعترافا بالفضل والجميل نتوجه   

المحترم الأستاذ إلىوعميق التقدير والامتنان   

صوفيانبراهيمي  :الدكتور

على هذا العمل ، في جميع الإشراف بقبوله

 مراحل انجازه جزاه االله عن كل خير

 كما نتوجه بخالص الشكر التقدير

أعضاء اللجنة الأساتذة إلى  

لقبولهم مناقشة هذه المذكرة
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:الفصل الأول

الإطار القانوني للممارسات المقیدة للمنافسة

بتأثیر شدة التنافس بین الممارسات ومحاولة حفاظ كل مؤسسة على مركزها كثیرا نما 

تنحرف الممارسة عن الطریق السلیم، وذلك عن طریق القیام ببعض الممارسات التي تتناف 

الممارسات تمثل كل تنسیق في السلوكیات بین تماما مع قواعد المنافسة الحرة، وهذه 

المشروعات أو أي عقد أو اتفاق ضمني أو صریح أیا كان الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق، 

إذا كان مجاله أو كانت الآثار المترتبة علیه من شأنها أن تضع أو تقید أو تحرف 

.1المنافسة

التأثیر على السوق بحد ذاته وهي أیضا تمثل مجموع السلوكیات الخطیرة التي یمكنها

وهي تظهر في شكل اتفاقیات مقیدة للمنافسة أو في شكل التعسف في الهیمنة على السوق، 

أو في شكل تجمعات اقتصادیة مخالفة لقانون المنافسة، وكل ممارسة من شأنها تقریر 

.2وضعیة الهیمنة الاقتصادیة في السوق

لمختلف الأنشطة الاقتصادیة في مفهوم حریة المنافسة تقتضي الممارسة الفعلیة 

قانون المنافسة، لهذا منح المشرع السلطة القمعیة لمجلس المنافسة، وله التدخل في مجالات 

، المتعلق المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم  12إلى  06المواد بین محددة حسب 

لممارسات المنافیة بالمنافسة، الذي استوحاها من قانون المنافسة الأوروبي، والذي حصر ا

رقم اسراء خضر العبیدي، المنافسة والممارسات المقیدة لها بین ضوء أحكام قانون المنافسة وصنع الاحتكار العراقي، -1

.21، كلیة القانون، الجامعة الإسلامیة، د، ت، ص 2010لسنة 14
مسعد جلال، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، -2

.35، ص 2012
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للمنافسة أو المقیدة لها في خمسة أنواع من السلوكیات التعسفیة الممكنة التي یمكن أن تقوم 

:بها المؤسسات، وهي

الاتفاقیات،.1

التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة والتعسف في استغلال المؤسسة لوضعیتها .2

التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو مهونا،

في ممارسة نشاط،الاستئثار .3

عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة،.4

،1عدم تبلیغ التجمعات الاقتصادیة.5

:بالمنافسة كما یليالمعدل والمتمم03-03الأمر رقم وأتت في 

2الاتفاقیات المحظورة،

،الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة في السوق

4على البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي3التبعیة الاقتصادیة،

5مراقبة التجمعات التي قد تؤدي هي الأخرى إلى تشكیل ممارسات مقیدة للمنافسة.

.07، ص 2015مجلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لسنة -1
، المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2003المؤرخ في جولیة 03-03مر رقم من الأ06المادة -2

، 2008جوان 25، المؤرخ في 12-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003جولیة 20صادر في 43الجزائریة، العدد 

رمضان عام 05المؤرخ في 05-10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008جولیة 12صادر في  36عدد . ج. ج. ر. ج

  .2010أوت  18المؤرخة في  46عدد . ج. ج. ر. ، ج2010الموافق لـ غشت سنة 1431
.، مرجع سابقالمعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  11و 07المواد -3
.نفسهمرجع .المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 12المادة -4
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  22إلى  15المواد -5
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فقانون المنافسة یهدف إلى حظر أو مراقبة كل الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى 

تقیید المنافسة وإلى الاحتكار التعسفي، فكل هذه الممارسات یختص مجلس المنافسة في 

المرفوعة إلیه والتي یقدر بأنها تدخل إطار والأعمالمتابعة من حیث أن كل الممارسات 

.من اختصاص مجلس المنافسةتطبیق هذه المواد تعد

وعلیه فإن الوظائف التي سطرها المشرع لمجلس المنافسة، تدخل في إطار الممارسات 

المعدل والمتمم،03-03من الأمر رقم 06المادة المقیدة للمنافسة، الذي جاء في نص 

:، والتي نتناولها فیما یلي1والمتعلق بالمنافس

).المبحث الأول(خطر الاتفاقیات المقیدة للمنافسة 

).المبحث الثاني(خطر الممارسات التعسفیة 

:المبحث الأول

الاتفاقات المقیدة للمنافسة

بغرض مضاعفتهم لقوتهم الاقتصادیة، یلجأ المتعاملین الاقتصادیین إلى تحقیق 

أقصى قدر ممكن من الربح، لذلك فهم یلجؤون في كثیر من الأحیان، إلى ممارسات 

، المعدل 12-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 03-03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة في ضوء الأمر رقم -1

هدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، وفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار ال05-10والمتمم بالقانون رقم 

.60، ص 2012



للمنافسةالمقيدةللممارساتالقانونيالإطار:الأولالفصل

7

تتنافى مع قواعد المنافسة الحرة، بحیث تعرضها أو قد تلغیها أحیانا، كما قد تقدم وأسالیب قد 

.1الاختیار لدى المستهلك، مما یفوت علیه إمكانیة الاختیار بین عدة منتوجات أو خدمات

الاتفاقیات المقیدة للمنافسة من أول الممارسات التي حرص المشرع الجزائري على 

فنص علیها منذ اصدار أول نص قانوني یهدف إلى حمایة خطرها ومعاقبة مرتكبیها، 

، الذي نص على خطر الاتفاقیات 1989السوق، فتطرق إلیها بموجب قانون الأسعار لسنة 

الصریحة والضمنیة، التي تؤدي إلى عرقلة السوق، والتي تصدر عن كل شخص یتمتع 

2003والثاني لسنة 1995بصفة التاجر، وبعد ذلك، نصت قوانین المنافسة، الأول لسنة 

.المعدل والمتمم، على المخالفة نفسها ولكن بصفة جدیدة

فتقیید المنافسة وتفریقها، یؤدي إلى النیل من العقایلة الاقتصادي، وبعجلة الابداع 

المادة والتجدید، والمساس بمصالح المستهلك، وبحقه في الحصول على منتجات طبقا لنص 

تخطر الممارسات :والمتعلق بالمنافسةدل والمتمم، المع03-03من الأمر رقم 06

والاعمال المدیرة والاتفاقات والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة، عندما تهدف أو یمكن أن 

تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها، أو الاخلال بها في نفس السوق أو جزء 

:جوهري منها، لا سیما عندما ترمي إلى

في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة بها،الحد من الدخول

،تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق والاستثمارات أو التطور التقني

،اقتسام الأسواق أو مصادر التموین

سحنون جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكار، دراسة مقارنة بین تشریعات الجزائر، المغرب، -1

لود معمري تیزي وزو، تونس، مصر وسوریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مو 

.2019-2018الجزائر، 
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 عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع

الأسعار وانخفاضها،

فس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما تطبیق شروط غیر متكافئة لن

یحرمهم من منافع المنافسة،

العقود بین الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها أصلا وإبرامإخضاع

بموضوع هذه العقود، سواء بحكم طبیعتها، أو حسب الأعراف التجاریة،

السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة.

خلال هذه المادة، فإن القانون خطر كل عمل مدبر أو اتفاقیة، اتفاق سواء كل من

عن طریق العقد أو شفهیا أو من خلال تناسق السلوكیات أو ترتیبها أو تشاور أو تبادل 

معلومات حول خطة مشتركة التي من الممكن أن تكون نتیجتها عرقلة المنافسة أو تهدیدها 

.أو تقییدها

الاتفاقیات المحظورة ینبغي أن نتعرض إلى مفهوم الاتفاقیات المحظورة في ولدراسة 

.المطلب الأول، وأصناف الاتفاقیات المحظورة والاستثناءات الواردة علیها في المطلب الثاني

:المطلب الأول

مفهوم الاتفاقات المقیدة للمنافسة

قواعد السوق على المؤسسات أن تتنافس فیها بینها وذلك لتحقیق هدف تفرض

مزدوج، فمن جهة تضمن المنافسة تحقیق تطور الاقتصاد الوطني بتحسین المنتوجات 
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والخدمات المقدمة نوعا وكما، ومن جهة أخرى تسمح للمؤسسات المتنافسة باحتلال كل أو 

  .حجزء منم السوق بغرض تحقیق أكبر قدر من الرب

أدرك المشرعون في مختلف الدول التي تتبنى اقتصاد السوق، الدور الكبیر الذي 

تلعبه المنافسة، وحرصوا على زیادة تنافسیة المؤسسات داخل السوق، لذلك دعوا إلى خطر 

ما من شأنه تقیید المنافسة، ومن ضمنها خطورة الاتفاقیات التي تنشأ بین المؤسسات بهدف 

.سةالمساس بحریة المناف

إذن تخطر قوانین المنافسة عادة أي اتفاق أو ترتیب أوز تفاهم بین أشخاص قانونیین 

أو مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض، إذا كان الغرض من التأثیر في المنافسة أو منعها 

.1أو الحد منها أو عرقلة دخول منافسین جدد إلى السوق

:الفرع الأول

تعریف الاتفاقات المحظورة

د الاتفاقات التي تشكل خرقا لقواعد المنافسة، یستدعي تحدید المقصود إن تحدی

بالاتفاقات، فمن المعلوم أن التشریعات تتعامل مع الاتفاقات باعتبارها مصرفا اقتصادیا یتبنى 

.2قواعد المنافسة بغض النظر عن الاسم أو الشكل القانوني الذي یمكن أن تتخذه

عدنان باقي لطیف، التنظیم القانوني للمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكاریة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، -1

.41، ص 2012المجلة الكبرى، مصر، 
2 - SERRA Y., droit Français de la concurrence, édition Dalloz, Paris, France, 1993, p 80.
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محددا للاتفاقیات، إلا أن الفقه حاول وضع تعریفا لم تضع معظم التشریعات تعریفا 

، بینما یفصد 1"تعاون أو تآزر بین الارادات قصد تقیید المنافسة"لها، فاعبرها البعض 

التعبیر عن الإرادة المستقلة من طرف مجموعة من الأعوان "بالاتفاق حسب البعض الآخر 

بحریة المنافسة داخل سوق الاقتصادیین بهدف تبني خطة مشتركة تهدف إلى الاخلال 

.2"واحدة للسلع والخدمات، ولا یقوم الاتفاق في غیاب هذا الشرط

"تعرف أیضا بأنها تبني خطة مشتركة بین مجموعة الأعوان الاقتصادیین تهدف إلى :

الاخلال بحریة المنافسة داخل سوق واحدة للسلع والخدمات ولا یقوم الاتفاق في غیاب هذا 

".الشرط

ما سبق، یظهر ـأن الاتفاق شرط لازم وهو حصوله بین طرفین یظهر في فمن خلال

شكل تفاهم، اتفاقات، أعمال مدبرة، تشاور، تواطؤ، تنسیق یعقد للإضرار بمؤسسة أخرى 

.والتأثیر على السیر العادي للسوق

إرادة مجموعة من المؤسسات التي تتمتع بالحریة التامة 3یعرف أیضا على أنه تطابق

عن غرض سلوك معین في السوق، ویكون هذا التطابق في ...والاستقلالیة في التصرف و

في مادة القانون العام، كلیة الحقوق ...بوشعیب نشاط، القانون الجنائي للمنافسة، رسالة لنیل شهادة الدراسات -1

.1994-1993بسوسة، تونس، 
موساوي عریبة، مراقبة التركیز الاقتصادي من قبل مجلس المنافسة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، -2

.2002-2001كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تونس للمنار، تونس 
مولود معمري تیزي سمیر خماسلیة، سلطة مجلس المنافسة في ظل السوق، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة-3

.2003وزو، الجزائر 
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الإرادة صریحا أو ضعیفا لفرض ابرام تصرفات موحدة ومتناسقة في السوق من خلال تحدید 

.1الأسعار، القاسم الأسواق والتحكم في الإنتاج

اء تعریفا قانوني للاتفاق المقید للمنافسة شيء صعب، والصعوبة تضمن في فإعط

.ظهورها بأشكال جدیدة باستمرار، لذلك تصعب عملیة وضعها في تعریف جامع ومانع

.2التغییر عن الإرادة المستقلة من طرف مجموعة جامع ومانع–تقیید بالاتفاق 

Rupeteالسیاق یقول الفقیه روبیات وقد أشار في الصعوبة الكثیرة من الفقهاء، وفي 

إن الاتفاق یتخذ أشكالا مختلفة جدا ولذا تتضح لنا جالیا أنه من غیر الممكن إیجاد تعریف "

...قانوني دقیق، أن فشل تعریف الاتفاق شيء في غایة الخطورة لأنه یجعل عملیة تنظیمها 

.3"تقریبا مستحیلة

:الفرع الثاني

.شروط الاتفاق المحظور

والمتعلق المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم 06المادة لرجوع إلى نص با

"بالمنافسة، على أنه والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة والأعمالتخطر الممارسات :

لیلة ، تطبیق قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، غیر منشورة، جامعة مخطور -1

.17، ص 2015مولود معمري تیزي وزو، الجزائر 
.43مسعد ، مرجع سابق، ص جلال -2
یدة للمنافسة وآلیة الرقابة علیها في ظل قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل عبد الكریم ، الممارسات المقخضیر -3

-2016شهادة ماستر في قانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، جامعة الشهید حصة لخضر، الوادي كلیة الحقوق، 

.05، ص 2017
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والضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها، والاخلال 

...".جوهري نمنها، لا سیما عندما ترمي إلى بها، في نفس السوق أو في جزء 

فلكي یعین الاتفاق مقید أو معرقلا للمنافسة، فمن البدیهي أن یشترط القانون بعض 

الشروط لذلك، فلا بد أن یكون هذا الاتفاق، أولا وقبل كل شيء موجودا وقائما، فهو شرط 

بینم المؤسسات أو فیما بین ضروري ومفترض لقیام المخالفة، فیجب اثبات وجود اتفاق فیما 

من الأمر المتعلق بالمنافسة، ولا یكفي قیام الاتفاق على 02الأشخاص المذكورین في المادة 

الصورة السابقة لإدانة أطرافه ما لم یتم اثبات تقیید المنافسة أو عرقلتها والعلاقة السببیة بین 

.1الاتفاق المحظور والاخلال بالمنافسة

  .اقوجود الاتف: أولا

یقصد بالاتفاق التعبیر عن الإرادة المستقلة من طرف مجموعة منم الاعوان 

الاقتصادیین، یرمي هذا العنصر إلى المساس بالمنافسة، یقضي الاتفاق التقاء أكثر من إرادة 

.2تتمتع بالاستقلالیة في اتخاذ القرار

ل الذي یكتب هذا فسیبقى الاتفاق قائما بمجرد تبادل الایجاب والقبول، ولا یهم الشك

الاتفاق، فقد یكنون صریحا أو ضمنیا أو مكتوبا أو شفویا أو اتفاق حقیقي أو عبارة عنة 

عمل مدیر أو ترتیبات أو تفاهمات حول عرقلة المنافسة ولا یهم في نظر قانون المنافسة، إذا 

، منمشورات 02-04والقانون رقم 03-03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم -1

.35-34، ص 2010بغدادي، الجزائر 
، مذكرة لنیل شهادة 03-063والأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة من الأمر رقم -2

.63، ص 2003الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر 
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ن الأطراف كان اتفاقا أفقیا أو عمودیا، فالمهم في كل الحالات هو أن یتم هناك التوافق بی

.1من شأنه أن یؤدي إلى إعاقة المنافسة الحرة وتقییدها

فخطر الاتفاقات المقیدة للمنافسة بین المؤسسات والأعوان الاقتصادیین، یتطلب قیام 

هذه الاتفاقات والاستیفاء شرط وجودها، حسبما یطلبه قانون المنافسة، وتشیر في البدایة إلى 

وتعداده لبعض الاتفاقات المقیدة للمنافسة تدل 06المادة أن الصیغة العامة التي وردت في 

على تنوع الاتفاقات المحظورة وتباین صورها، فیعتبر الاتفاق قائما بمجرد تبادل الایجاب 

والقبول ولا بهم، یعد ذلك الشكل الذي یكتسبها هذا الاتفاق، فقد یكون صریحا أو ضمنیا 

رة عن عمل مدیر أو ترتیبات أو تفاهمات حول مكتوبا أو شفهیا، أو اتفاق حقیقي أو عبا

عرقلة المنافسة، ولا یهم في نظر قانون المنافسة إن كان الاتفاق أفقیا أو عمودیا، فالمهم في 

...كل هذه الحالات أن یتم هناك توافق أو تفاهم بین الأطراف من شأنه أن یؤدي إلى 

تقلیص الإنتاج أو الحد نمن الدخول في المنافسة الحرة أو تقییدها، سواء بتحدید الأسعار أو

.السوق للمنافسین أو اقتسام الأسواق أو مصادر التموین

ولكي یتم تكییف اتفاق معین بأنه مخالف لقانون المنافسة، فلا بد أن تكون أطرافه 

ممن یمارس النشاط الاقتصادي، وممن یتمتع بالاستقلالیة في اتخاذ قراراته الاقتصادیة في 

.السوق

.الاخلال أو تقیید الاتفاق بالمنافسة:انیاث

السابق، فإن الاتفاقات سواء 03-03من الأمر رقم 06بالرجوع إلى أحكام المادة 

كانت صریحة أو ضمنیة، تأخذ في الحسبان إذا كانت تهدف إلى عرقلة أو الاخلال بحریة 

.05عبد الكریم ، مرجع سابق، ص حضیر -1
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فسة الحرة، وحسب عبارة المنافسة في السوق، وبالتالي انصراف بین الأطراف إلى إعاقة المنا

.1، فإن أثر الاتفاق ینظر له سواء كان محقق أو محتمل"یمكن أن تهدف"المشرع 

فیتحقق الشرط الأول وهو وجود اتفاق لا بد من البحث عن آثار ذلك الاتفاق على 

حریة المنافسة، لأن الاتفاق المحظور هو الذي یكون ذو طبیعة مناهضة للمنافسة، سواء 

.2بهاالإخلالا أو بالحد منه

لا یعتبر الاتفاق محظورا من وجهة نظر قانون المنافسة إلا إذا كان هدفه أو أثره هو 

تقیید أو عرقلة المنافسة في السوق، غیر أن الاتفاق قد یكون مفیدا للمنافسة من حیث أهدافه 

یة من طرف أو آثاره، إلا أن القانون یستثنیه من المنع والإدانة لتوفر أسباب معینة مرع

.المشرع

فكما قلنا، یكفي لإدانة أطراف الاتفاق المقید للمنافسة أن یكون هدفه أو غرضه تقیید 

المنافسة في سوق سلعة أو خدمات معینة، أو ذلك حتى ولو لم ینفذ الاتفاق، غیر أن عدم 

أن وجود هدف أو غرض لتقیید المنافسة لدى الأطراف لا یحول دون المتابعة، إذا كان من ش

.الاتفاق ترتیب آثار سلبیة على المنافسة ولو لم تكن مقصودة من الاتفاق

فیلاحظ أن إدانة الاتفاق نتیجة لما یترتب من آثار ضارة بالمنافسة، لا یعني ضرورة 

تحقق هذه الآثار واقعیا وفعلیا في السوق، إنما یكفي أن تكون هذه الآثار محتملة الوقوع، 

مجرد التهدید بعرقلة المنافسة، یمكن أن یكون محل إدانة، فانضمام حتى ولو لم تقع فعلیا، ف

.75ین، مرجع سابق، ص شرواط حس-1
أبو بكر عیاد كرالفة، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة وهران، الجزائر -2

.38، ص 2013
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مؤسسات مثلا إلى اتفاق ما وهي تحوز على نصیب معتبر من حصص السوق یقوم دلیلا 

.1على احتمال ترتیب آثار مقیدة للمنافسة، حتى ولو لم تحقق هذه الآثار

.بالمنافسةالعلاقة السببیة من الاتفاق المحظور والاخلال :ثالثا

كي یتحقق هذا الشرط یجب أن تكون هناك علاقة بین المشاورات والاتفاقات التي 

تجرى بین الأطراف، وما تخلفه هذه الاتفاقات من آثار سلبیة على حریة المنافسة في 

.2السوق، وعلیه بتوفر هذه الشروط الثلاثة السابقة، یصبح العمل مدبر ویحضر الاتفاق

هذه یقصد بها أن یكون الضرر الذي لحق بالمنافسة نتج عن الاتفاق والعلاقة السببیة 

المبرم بین الأطراف المتواطئة، ووجود العلاقة السببیة بین الاتفاق وتقیید المنافسة یفرض 

على السلطة المختصة اجراء دراسة عمیقة للاتفاق، كما أنه عنصر الاثبات یلعب دور كبیر 

.3ة بین الاتفاق المحظور والمساس بالمنافسة من عدمهاللتأكد من وجود العلاقة السببی

یقوم الاتفاق الأفقي عموما على افتراض وجود حالة منافسة بین متعاملین على 

مستوى واحد في السوق، ومثال ذلك التعامل بین فئة المنتجین أو بین فئة بائعي الجملة أو 

تهم، وقد یتضمن الاتفاق تحدید بین فئة بائعي التجزئة، وبعضهم لبعض حیث تتشابه تعاملا

.4الأسعار أو تقسیم السوق أو تحدید كمیة العرض أو مقاطعة تاجر معین

.42-40محمد الشریف ، مرجع سابق، ص عبو -1
.75شرواط حسین، مرجع سابق، ص -2
المنافسة في ضبط السوق، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة مولود معمري تیزي سمیر ، سلطة مجلس خمایلیة -3

.46، ص 2011وزو، الجزائر، 
دبیاش سهیلة، مجلس الدولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قانون العام، جامعة الجزائر، یوسف بن -4

.436، ص 2010-2009خدة، كلیة الحقوق، 
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تسمى مثل هذه الاتفاقات بالكارتل أیضا ومنها ذات تسمیته، فالاتفاق الافقي هو نظام 

تعاوني یجمع المؤسسات الكبرى عادة، أو الأشخاص المتنافسة في سوق معینة، بهدف 

لى بعض المزایا كالتصدي لظاهرة الطاقة الإنتاجیة الزائدة عن الحاجة أو لتراكم الحصول ع

وذلك للتوصل إلى أرباح احتكاریة لا یمكن Inflationالسلع غیر المباعة، وحلول الكساد 

.1تحقیقها إلا من خلال هذا التعاون والتجمع

ادة القدرة ولا شك أن بعض هذه الاتفاقات تستهدف التكامل الاقتصادي أو زی

الإنتاجیة أو التسریعیة بین شركات عدة، وتعد صور الاتفاقات الممارسة والمحظورة بین 

المتنافسین، فهناك اتفاقات تحدید الأسعار، واتفاقات تقسیم السوق، واتفاقات الامتناع من 

.2التعامل

ك أن وعلیه تعتبر الاتفاقات الافقیة أكثر وضوحا مقارنة بالاتفاقات العمودیة، ذل

الاتفاق الأفقي یتم بین متنافسین إثنین فما فوق، یتمتعون باستقلالیة تامة فیبها بینهم، 

ویمارسون نفس الأنشطة التجاریة التي تتعلق بالإنتاج أو تجارة الجملة أو التجزئة أو التوزیع، 

.3ولا یهم شكل الاتفاق المبرم بینهم بقدر ما یهم مضمونه

.243ي لطیف، مرجع سابق، ص عدنان ناج-1
.15أحمد محمد العباوي، مرجع سابق، ص -2
.82سحنون جهید، مرجع سابق، ص -3
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:المطلب الثاني

.الاتفاقات والاستثناءات الواردة علیهاأنواع 

:الفرع الأول

.أشكال الاتفاقات المحظورة

تتخذ الاتفاقیات المقیدة للمنافسة عدة أشكال، حیث تكون على شكل اتفاقات أفقیة 

، واتفاقیات على شكل قانوني وأخرى لا تتخذ شكل قانوني، واتفاقیات )عمودیة(وأخرى رأسیة 

.صریحة وأخرى ضمنیة

).العمودیة(الاتفاقیات الأفقیة الرأسیة -

یجري في العادة التمییز بین نوعین من الاتفاقیات، الاتفاقیات التي تكون بین 

أشخاص أو مؤسسات تنافسیة في سوق معینة وفي نفس الأنشطة، كاتفاقیات المنتجین أو 

مؤسسات في ، وتكون بین أشخاص و )أو الرأسمالیة(تجار الجملة فیما بینهم، والعمودیة 

مراحل مختلفة من عملیات الإنتاج، كاتفاق المنتج أو تجار الجملة، ولكن ثمة اتفاقیات 

، مع أن 1ضمنیة یمكن أن تكون أفقیة أو عمودیة في آن واحد، كاتفاق تجدید الأسعار

.الأشكال الأكثر انتشارا هي الاتفاقات الأفقیة والاتفاقات العمودیة

.243عبد باجي لطیف، مرجع سابق، ص -1
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.الأفقیةالاتفاقیات : أولا

یقصد بها أي اتفاق یحصل بین طرفین أو منشأتین أو أكثر في مركز تنافس واحد أو 

، وهي أیضا اتفاقیات تبرم بین مؤسسات تتنافس بینها، تقع على نفس المستوى من 1مماثل

التطور الاقتصادي بالنسیبة لمستوى الإنتاج والتوزیع، فإما أن تبرم هذه الاتفاقیات بین 

فرض جدول واحد للأسعار مثلا، ........ما بینهم، أو بین الموزعین فیما بینهم، المنتجین فی

على الالتزام باحترامه أو فرض نظام خفض الأسعار، یتعهدون فیها بینهم باحترام ..... أو 

.2أو یتفقون على اقتسام السوق

مستوى یقوم الاتفاق الفقي عموما على افتراض وجود حالة منافسة بین متعاملین على

واحد في السوق، ومثال ذلك التعامل بین فئة المنتجین وفئة بائعي الجملة، أو بین فئة بائعي 

التجزئة وبعضهم البعض، حیث تتشابه تعاملاتهم، فقد یتضمن الاتفاق تحدید الأسعار أو 

تسمى مثل هذه الاتفاقات .3تقسیم السوق أو تحدید كمیة العرض أو مقاطعة تاجر معین

أیضا ومهما كانت تسمیتها، فالاتفاق الافقي هو نظام تعاوني یجمع المؤسسات بالكارتل

الكبرى عادة، أو الأشخاص المتنافسة في سوق معینة بهدف الحصول على بعض المیزات 

كالتصدي لظاهرة الطاقة الإنتاجیة الزائدة عن الحاجة، أو لتراكم السلع الغیر مباعة وحلول 

للتوصل إلى أرباح احتكاریة لا یمكن تحقیقها إلا من خلال هذا ، وذلك l’inflationالكساد 

.4التعامل والتجمع

أحمد محمد العقلاوي، الإطار القانوني لحضر الممارسات المقید للمنافسة، دراسة مقارنة في ضوء القانون الاتحادي -1

...، في شأن تنظیم المنافسة والتشریعات الأمریكیة المقابلة، مجلة رؤوس استراتیجیة، 2012لسنة  04رقم 
.4مسعد جلال، مرجع سابق، ص -2
بیاش سهیلة، مجلس الدولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، القانون العام، جامعة یوسف بن خدة / د -   3

  .436ص  ،2009الجزائر، كلیة الحقوق، 
.243عدنان باجي لطیف، مرجع سابق، ص -4
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ولا شك أن بعض هذه الاتفاقات تستهدف التكامل الاقتصادي أو زیادة القدرة 

الإنتاجیة أو التسریعیة بین شركات عدة، وتعد صور الاتفاقات الممارسة والمحظورة 

سعار، واتفاقات تقسیم السوق، واتفاقات الامتناع عن والمتنافیة، فهناك اتفاقات تحدید الأ

.1التعامل

وعلیه تعتبر الاتفاقیات الافقیة أكثر وضوحا مقارنة بالاتفاقیات العمودیة، ذلك أن 

الاتفاق الأفقي یتم بین متنافسین اثنین فما فوق یتمتعون باستقلالیة تامة فیما بینهم، 

علق بالإنتاج أو تجارة الجملة أو التجزئة أو التوزیع، ویمارسون نفس الأنشطة التجاریة التي تت

.2ولا یهم شكل الاتفاق المبرم بینهم بقدر ما یهم مضمونه

على أیة حال لیست فقط الاتفاقات الافقیة هي التي تقید المنافسة الحرة في الأسواق، 

.بل هناك أیضا الاتفاقیات العمودیة

).الرأسیة(الاتفاقیات العمودیة :ثانیا

الاتفاقیات العمودیة هي تلك الاتفاقیات المبرمة لبیع وشراء السلع والخدمات بین 

مؤسسات تنشط في مستوى مختلف من الإنتاج والتوزیع، وإن اتفاقات التوزیع المبرمة بین 

.3المنتج وتجار الجملة أو التجزئة ما هي إلا أمثلة من تلك الاتفاقات

وعلیه یمكن تعریف الاتفاق العمودي المنافي للمنافسة حسب الأستاذ أندرسن 

Anderson اتفاق كل من المنتج والموزع على تقیید الأخیر بإعادة بیع السلع المشترات إلى

.15أحمد محمد العقلاوي، كرجع سابق، ص -1
.82سحنون جهید، مرجع سابق، ص -2
.50لیلة، مرجع سابق، ص دمختور -3
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، كما یمكن تعریف الاتفاق العمودي بأنه ذلك الاتفاق الذي یتم بین مقاولات الإنتاج 1الأول

وعرف أیضا .وزیع من جهة ثانیة، أو بین هذه الأخیرة وتجار الجملةمن جهة ومقاولات الت

بأنه ذلك الاتفاق الذي یربط بین متعاملي قطاعات مختلفة كاتفاقات التوزیع الحصریة أو 

.2إلخ...الانتقائي وعقود التموین، 

لسنة OMCولعل التعریف الأشمل هو ما جاء في تقریر منظمة التجارة العالمیة 

:المنافسة والتي اسعته التقییدات العمودیة للسوق بأنها...اص بالتجارة والخ1997

.3توزیع المنتجات...الاتفاقات التعاقدیة التي تربط المؤسسات في مراحل متعاقبة 

فالاتفاقیات العمودیة تبرم بین مؤسسات لا تقع على نفس مستوى النشاط الاقتصادي، فهي 

یة مختلفة، على سبیل المثال اتفاقیة بین المنتجین مؤسسات تتعامل في أنشطة اقتصاد

والموزعین أو اتفاقیة تبرم بین متعهد من الباطن مع مقاول رئیسي، والشكل الأكثر شیوعا في 

.4الواقع، هو عقد التوزیع عند البیع الامتیاز، وعقد التوزیع التمییزي

:الفرع الثالث

. تتخذ شكل قانونالاتفاقات ذات شكل قانوني والاتفاقات التي لا

تظهر الاتفاقات بإحدى الشكلین التالیین إما تكون ذات شكل ینظمه القانون أو تكون 

:في شكل اتفاق أو تنسیق، وهذا ما نبینه كالتالي

.88كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص -1
بودلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون -2

.12، ص 2005-2004الأعمال، كلیة الحقوق، قسنطینة، 
.83سحوت جهید، مرجع سابق، ص -3
.106مسعد جلال، مرجع سابق، ص -4
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.الاتفاقات ذات شكل قانوني: أولا

تتخذ الاتفاقات في الغالب شكل احدى الصیغ القانونیة التحریریة ذات السمة 

مختلف الشركات، كما یمكن أن یتم ذلك الاتفاقات بموجب عقد یبرم بین الشخصیة في 

النقابات التنظیمیة المهنیة، أو أن تتخذ شكل التحمیات ذات المصلحة الاقتصادیة المشتركة، 

.1كما یمكن أن تتخذ الاتفاقات شكل خطابات النوایا أو البروتوكول أو اتفاقات الجنتلمان

.تتخذ شكل قانونيالاتفاقات التي لا:ثانیا

هي اتفاقات تظهر في شكل تنسیق بین المشروعات وتتم شفاهیة مما یعني اتخاذ 

سلوك موحد یؤدي إلى تقیید المنافسة، ویمكن ثباته بتوافر دلائل قویة وموجودة ومتوافرة، 

ومنه فإن اتباع المشروعات لسلوك موحد قد لا یكون مصحوبا بدلائل قویة یمكن أن یؤدي 

تبار ذلك السلوك داخلا في مفهوم التنسیق بین المشروعات، وتحدید مفهوم التنسیق إلى اع

بین المشروعات مشكلة ترتبط بكل القوانین التي تنظم المنافسة في الدول المختلفة، وذلك 

.2نظرا لصعوبة اثبات قیام ذلك التنسیق بشكل عمدي

:الفرع الثالث

.الاتفاقات الصریحة والاتفاقات الضمنیة

أو تكون ضمنیة غیر ) أولا(تأخذ الاتفاقات شكلین، إما أن تكون صریحة أي مباشرة 

:، وهو ما سنتناوله كما یلي)ثانیا(مباشرة 

.11عبد الكریم ، مرجع سابق، صخضیر -1
.25خضر العبیدي، مرجع سابق، ص إسراء-2
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.الاتفاقات الصریحة المباشرة: أولا

وهي شكل من الاتفاقات غرضها المباشر هو تقیید المنافسة بصورة مباشرة، وكمثال 

بها التجار والتي یسعون من ورائها إلى تحدید سعر البیع على الاتفاقات الصریحة التي یقوم 

.1أو الشراء، مما یؤثر بصورة مباشرة على قیمة السلعة موضوع الاتفاق أو بدلها

.الاتفاقات الضمنیة:ثانیا

وهي اتفاقات یمضي التجار فیها إلى تقیید المنافسة بصورة غیر مباشرة أو ضمنیة، 

على المحافظة على أسعار سلعة معینة من النزول رغم أن وكمثال على ذلك، اتفاق التجار

كمیة المعروض منها یفوق الطلب علیها، الأمر الذي یؤدي بالنتیجة إلى انخفاض أسعارها، 

غیر أن اتفاق التجار بالمحافظة على سعر تلك السلعة كان الغایة الضمنیة منه تفویت 

متعلقة بقواعد العرض والطلب، تمهیدا فرصة نزول الأسعار ومنة ثم تعطیل آلیة السوق ال

.2لنتیجة محددة ألا وهي تقیید المنافسة بصورة ضمنیة غیر مباشرة

:الفرع الثاني

.الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات والممارسات المقیدة للمنافسة

إذا ما أدى الاتفاق إلى الاخلال بالمنافسة في السوق، القاعدة أن یترتب عن ذلك 

ومعاقبة مرتكبیه، لكن استثناء، نصت قوانین المنافسة على الحالات التي بموجبها یتم حظره

الترخیص بهذه الاتفاقات رغم الأثر السلبیة المترتبة على المنافسة، ولكن لا یتم ذلك إلا 

.25اسراء خضیر العبیدي، مرجع سابق، ص -1
.25، ص نفسهاسراء خضر العبیدي، مرجع -2
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بصفة استثنائیة، وشرط أن تتوفر مجموعة من الشروط الصعبة التحقیق، فلا یمكن السماح 

وق وبالمنافسة إلا نادرا وبصفة استثنائیة، تتمثل هذه الاستثناءات في الاتفاقات بالإخلال بالس

والاتفاقات المرخص بها ) أولا(الناتجة من تطبیق نصا تشریعي أو تنظیمي اتخذت تطبیقا له 

.1)ثانیا(لتحقیق تطور اقتصادي وتقني 

.تطبیقا لهالاتفاقات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذت : أولا

:من قانون المنافسة المعدل والمتمم أنه09تنص المادة 

أعلاه لاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق  07و 06لا تخضع لأحكام المادتین "

".نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له

یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور 

و تقني أو تساهم في تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغرى اقتصادي أ

والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، لا تستفید من هذا الحكم سوى اتفاقات 

.2والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

09بموجب المادة نص قانون المنافسة الجزائري على غرار مختلف قوانین المنافسة

على الحالات الاستثنائیة التي یممكن فیها اعتبار الاتفاق مشروع رغم تأثیره السلبي على 

المنافسة، لكنه تشدد في منع هذا النوع من الترخیصات، فلا یتم ذلك إلا بصفة استثنائیة، 

Lوفي حالات محددة لا تختلف كثیرا عن تلك المنصوص علیها بموجب المادة  420-04

من القانون التجاري الفرنسي، والتي حددت الحالات الاستثنائیة التي یمكن من خلالها أن 

.40مختور دلیلة، مرجع سابق، ص -1
.، یتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 09المادة -2
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یستفید أصحاب الاتفاق المحظور والمقید  للمنافسة من الترخیص، فلا یتم حظره رغم الآثار 

.1السلبیة التي یمكن أن تترتب على المنافسة وعلى السوق

تفاق المقید للمنافسة، وبالتالي یصبح من هذا النص نستنتج أنه یمكن تبریر الا

مشروع، إذا كان هذا التصرف نتیجة لتطبیق نصا تشریعي أن نص تنظیمي، لكن لتطبیق 

:هذا الاستثناء هناك شروط یجب احترامها والمتعلقة فیما یلي

فخطر الاتفاقیات المقیدة للمنافسة كما قلنا، وغیرها من الممارسات كالتعسف في 

على السوق، لیس مبدئا مفتوحا أو مطلقا، بل إنه یتضمن استنادات عدیدة وضعیة الهیمنة 

نص علیها المشرع مراعاة منها لاعتبارات معینة، حیث أنه یمكن اعفاء أو ترخیص بعض 

الاتفاقات إذا توفرت فیهلا الشروط التي یطلبها القانون، أو لها كما قلنا، ناتجة عن تطبیق 

تطبیقا له، فالمشرع نلاحظ أنه استثنى هذه الحالة من نص تشریعي أو تنظیمي، اتخذت 

.2حظر الاتفاقات والممارسات المقیدة للمنافسة

.الاتفاقات المرخصة لها لتحقیق تطور اقتصادي وتقني:ثانیا

تتفق مل القوانین المنظمة للمنافسة على إمكانیة تصحیح الاتفاق المقید للمنافسة من 

وتعرف تلك الاتفاقیات باسم الاتفاقیات المقیدة، وقد رخص تحقیق نتائج اقتصادیة دافعة،

المشرع الجزائري الاتفاقیات التي یمكن لصاحبها أن یثبت أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو 

.3تقني أو تساهم في تحسین التشغیل

1 - L ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.420-01 et L.420-02, les pratiques.
.42محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص -2
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 9/2المادة -3
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فتكییف الاتفاقات على أنها مقیدة هو الذي یؤدي إلى تبریرها القانوني، وبالتالي قبول 

الفة وتصحیحها وعدم توقیع الجزاء المقرر لها ما دامت تلك الاتفاقیات قد أدت أو المخ

.ستؤدي إلى تحقیق نتائج مفیدة تحقق المصلحة العامة

فیجب أن ینتج عن الاتفاق المقید للمنافسة تأثیر إیجابي على السوق من خلال 

لمقارنة بین الاضرار تحقیق فوائد تطغى على الآثار السلبیة التي یرتبها، وعلیه یجب ا

الناتجة عن الاتفاق من جهة وبین الفوائد التي یرتبها من جهة أخرى، فإذا كانت الفوائد تفوق 

.1فیعتبر الاتفاق محقق للتطور الاقتصادي وهو مشروعالأضرار

ففي هذه الحالة فالإعفاء یكون برخصة من مجلس المنافسة، وله شروط شكلیة 

لتدخل، وهو تصریح یسلمه مجلس المنافسة بناء على طلب للاستفادة من تصریح عدم ل

المؤسسة المعنیة، فموضوعها هو اعفاء الممارسات المنافیة للمنافسة الاتفاقیات ووضعیة 

المعدل والمتمم، المتعلق 03-03من الأور رقم 9/2الهیمنة من التحریم، وردت في المادة 

"...بالمنافسة بقولها م سوى الاتفاقات أو الممارسات التي كانت محل لا تستفید من هذا الحك:

...".ترخیص متن مجلس المنافسة

كیفیات الحصول على التصریح بعدم 175-05وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

.2التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق

لمناقشة، المتعلق با03-03السابقة من الأمر رقم 09كما قلنا، فطبقا لنص المادة 

فترخص الاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي 

مواجهتها، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة لینا حسن زكي، الممارسات المقیدة للمنافسة والوسائل القانونیة اللازمة ل-1

.138، ص 2004حلوان، القاهرة، 
.14عبد الكریم ، مرجع سابق، ص خضیر -2
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أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، وزلا یستفید من هطا الحكم سوق الاتفاقات 

، 2014تي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة، وفي تقریره السنوي لسنة والممارسات ال

ذكر مجلس المنافسة بهذا الترخیص طالبا ممن یرغبون في الحصول علیه التقیید بهذه 

.1الأحكام

:المبحث الثاني

.الممارسات التعسفیة

لفظ یعرف التعسف في اللغة بأنه أخذ الشيء على غیر طریقته، كما یقابله أیضا 

.الإساءة

هو الانحراف بالحق عن غایته أو استعماله على وجه :أما المقصود به اصطلاحا

(مغیر، رغم أن الترجمة الحرفیة الحقیقیة تعني :Abus( مشروع، ویقابله في اللغة الفرنسیة

.الإساءة

وأما التعسف في استعمال الحق باعتباره نظریة عامة، فإنه یقضي بمنع كل صاحب 

ن یستعمل حقه على وجه یضر به الغیر، سواء قصد ذلك أو لم یقصد بصرف حق من أ

.2النظر عن طبیعة ذلك الحق

.94سحوت جهید، مرجع سابق، ص -1
عمار ، التعسف في استعمال حق الفسخ في العقود، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر حنتیث -2

.20، ص2015
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، وقرر عدم 1لقد منع المشرع الجزائري في القانون المدني التعسف في استعمال الحق

جوازه إذا كان استعمال الحق واقعا بقصد الاضرار بالغیر، أو في تحقیق مصلحة غیر 

نون المنافسة أكثر مرونة، حیث أنه لا یشترط فیه قصد الاضرار وإنما مشروعة، فإن قا

یعتبر في حد ذاته ضررا بالنسبة للمؤسسات الأخرى في السوق التي تصبح غیر قادرة على 

.2المنافسة

المعدل 03-03من الأمر رقم  11و 07ومن هنا خطر المشرع الجزائري في المواد 

ارسات التعسفیة الناتجة عن وضعیة الهیمنة الاقتصادیة والمتمم، المتعلق بالمنافسة المم

، ورقابة التجمیعات والبیع بأسعار )كمطلب أول(والناتجة عن استغلال التبعیة الاقتصادیة 

).كمطلب ثاني(منخفضة بشكل تعسفي 

:المطلب الأول

.خطر الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة ووضعیة التبعیة الاقتصادیة

:الفرع الأول

.التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

عدة تسمیات أخرى، مثل المركز )الهیمنة الاقتصادیة(یوجد لوضع المهیمنین 

الاحتكاري والمركز المسیطر والحصة السوقیة، والقوة السوقیة والسیطرة على السوق، 

.المصطلحات متطابقة لا فرق بینها

عدد . ج. ج. ر. ، ج2005یونیو 20المتمم للقانون المدني المؤرخ في 10-05مكرر من القانون رقم 124المادة -1

.23، ص 44
.18إلهام ، مرجع سابق، ص بوحلایس -2
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ارسات المقیدة للمنافسة التي نصت التعسف في وضعیة الهیمنة یعتبر من أهم المم

.علیها غالبیة قوانین المنافسة بما فیها القانون الجزائري

فلقد ظهر مفهوم التعسف في الهیمنة لحمایة الطرف الضعیف في العلاقات التجاریة 

وهو مفهوم .وحمایة المستهلكین في آن واحد من الأثر السلبیة التي تترتب على هذا التعسف

ون المدني الذي یحمي دائما الطرف الضعیف في العقد، مثل حالات غیوب مصدره القان

، فلقد ووضعت فكرة منع التعسف في وضعیة الهیمنة من طرف السلطات العمومیة 1الرضا

من أجل اجراء مراقبة بعدیة لعملیات التجمیع أو تمركز المؤسسات ومعاقبة المؤسسات التي 

.2اقتصادیة بشكل تعسفيتستغل لمصلحتها ما تتمتع به من قوة 

مبدئیا، فقول أن وضعیة الهیمنة هي حق لكل اقتصادي امتاز على غیره من الأعوان 

الاقتصادیین في السوق وذلك بسبب ما توصلت له سلعه أو خدماته من شهرة تجاریة ورواج 

العوامل التي في السوق، لتفوقه في التسییر والابتكار التقني والامتیازات التجاریة وغیرها من 

موقع هیمنته في ....أدت إلى هیمنته في السوق، وأكیدا أیضا أن سعي كل عون اقتصادي 

السوق یساعد على تفعیل المنافسة، حیث أن كل عون اقتصادي یسعى لتوفیر أحسن 

  .إلخ...المنتجات أو الخدمات بأحسن الامتیازات من حیث الأسعار وكیفیة التغلیق، 

ن الهیمنة هي حق لكل عون اقتصادي، لكن التعسف في استعمال إذن وكما قلنا، فإ

.وضعیة الهیمنة هو الذي یعد من الممارسات المقیدة للمنافسة

.118سحوت جهید، مرجع سابق، ص -1
.154كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص -2
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لا نجد تفریقا للتعسف في وضعیة الهیمنة في حالة ما استعمل العون المهیمن كل 

ة وحقیقیة امكانیاته للحصول على امتیازات لا یمكن الحصول علیها نمن خلال منافسة فعال

.مع باقي الأعوان

یتمثل التعسف في استخدام وضعیة الهیمنة من طرف العون الاقتصادي أو المؤسسة 

الاقتصادیة حینما تقوم بعمل من الاعمال المؤدیة لإعاقة المسار الطبیعي للنشاط 

.1الاقتصادي في السوق

عمال التي المتعلق بالمنافسة، قد ذكرت بعض الا03-03من الأمر رقم 07المادة 

:تدل على أن هناك تعسفا ناتجا عن وضعیة الهیمنة على السوق والتي تتمثل في

،تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني

،اقتسام الأسواق أو مصادر التسویق

 عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع

ار ولانخفاضها،الأسع

 تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما

یحرمهم من منافع المنافسة،

 اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولهم لخدمات إضافیة لیست لها صلة

.2بموضوع هذه العقود، سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

.63، ص 2000، سنة 23ة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة، مجلة إدارة، عدد محمد شریف كتو، حمای-1
.، المتعلق بقانون المنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03المادة من الأمر رقم -2
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في التصرف، هذه السلطة تؤدي إما للتحكم الكلي أو إلى فالهیمنة الاقتصادیة سلطة

التحكم الجزئي في السوق، وعادة ما تؤدي السلطة والتحكم إلى التعسف في هذه الوضعیة، 

لكن لا تعتبر السلطة أو القوة الاقتصادیة میزة مناهضة لقوانین المنافس، بل أن التصرف 

.1تج عن هذه الوضعیةالمحظور والمخل للمنافسة هو فقط التعسف النا

لقیام مخالفة التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، یجب توافر شروط محددة، 

، وأن یكون هناك تعسف ناتج عن هذه )أولا(وجود فعلي لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة : وهي

الهیمنة وأدى إلى الاخلال بالمنافسة وعرقلة السوق، لأن في حالة غیاب الأثر السلبي على 

منافسة من خلال الحد منها أو عرقلتها، تخرج من الممارسات من حیث تطبیق قانون ال

المنافسة، وبالتالي تخضع لقانون الممارسات التجاریة الذي ینظر في التعسف الصادر عن 

).ثانیا(الطرف القوي في العقد دون الأخذ في الاعتبار الأثر الذي یترتب على السوق 

.وضعیة الهیمنة الاقتصادیةتواجد المؤسسة في : أولا

لتحدید ما إذا كانت المؤسسة في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة على السوق لا بد من 

، ثم مدى توافر المعاییر 3، وكذا تعریف السوق2تعریف وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري

.التي تجعل المؤسسة في وضعیة الهیمنة

.81مختور دلیلة، مرجع سابق، ص -1
.المعدل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق بقانون المنافسة 03-03من الأمر رقم 03المادة -2
غالیة ، التعسف في وضعیة الهیمنة في السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة غوسام -3

.10، ص 2007-2006ماجستیر، جامعة محمد بوقرة، الجزائر 
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.تعریف وضعیة الهیمنة-1

في تعریف الهیمنة الاقتصادیة، سنحاول عرض تعاریف من وجهات تعددت الآراء 

.نظر مختلفة

المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم 1ج/ف 03عرفها المشرع الجزائري في المادة 

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة :والمتعلق بالمنافسة بقوله

عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه ویعطیها إمكانیة القیام اقتصادیة في السوق المعني، من شأنها 

.بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونیها

عرفها الاقتصادیین بالرجوع إلى مفهوم سلطة السوق التي یتم دراستها مسبقا أكثر من 

طى إذا كان تتمتع أو تحتل مؤسسة وضعیة مهیمنة على السوق المرجعیة، المع: ذلك

بإمكانها أن تتصرف باستقلالیة عن منافسیها بدرجة مهمة، وإذا كانت تحتل سلطة جوهریة 

.2في السوق

المعدل والمتمم والمتعلق 03-03من الأمر رقم 03فحسب ما نصت علیه المادة 

بقانون المنافسة فننا نفهم من ذلك أنه تكون في وضعیة هیمنة كل مؤسسة تتواجد في وضع 

.لها بأن تلعب دورا رئیسیا في سوقهایسمح

ات نعد وضعیة الهیمنة على السوق وضعا مخطور في حد ذاته من قوانین المنافسة، 

.إذ أن هذه الأخیرة تخطر فقط اساءة الاستغلال لهذا الوضع

.مرجع سابقالمتعلق بقانون المنافسة المعدل والمتمم، 03-03من الأمر رقم 03المادة -1
.10، مرجع سابق، ص غالیةقوسم -2
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نذهب إلى تحدید المعاییر أو المقاییس التي تبین وضعیة الهیمنة من قبل المؤسسات 

، 2000أكتوبر 14، المؤرخ في 2000/314من المرسوم التنفیذي رقم 04رغم أن المادة 

المتعلق والمحدد للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة، وكذا مقاییس 

الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

س على سبیل المثال، لذلك تشق منها معاییر كمیة ، حدد هذه المقایی2000لسنة 61

.ومعاییر كیفیة

.المعاییر الكمیة

إن وضعیة الهیمنة قد تكون مطلقة وقد تكون شبه مطلقة وهذا ما یجعل القول ان 

المنافسة غیر ملغاة نهائیا، ولكن یبقى نصیب، حیث لا تستطیع المؤسسات التي تحت 

ر على السوق، واعتبار المؤسسة مسیطرة على السوق الهیمنة التنافس لأن المؤسسة تسیط

، بمعن لم یبقى للمنافسین سواء فردا أو شركاء مجتمعین 65إذا كانت تحوز على نسبة 

، كما أن المؤسسة أو المؤسسات تكون في وضعیة الهیمنة إذا كانت تحتل مواقع  35إلا 

تكنولوجیا  عالیة ومتطورة، مهیمنة نضیرها على غیرها من المؤسسات ، كاستحواذها على

سهولة حصولها على مصادر التمویل، لها اتفاقات مالیة اقتصادیة مبرحة مع مؤسسات 

  .إلخ...أخرى، وقدرتها على رفع الأسعار، 

.المعاییر الكیفیة

إضافة إلى المعاییر الكمیة، هناك معاییر كیفیة یمكن التطرق إلیها، كوجود امتیازات 

شهر أو العلامة، سواء الشهرة الوطنیة، المحلیة أو الدولیة، وخاصة إبقاء قانونیة وتقنیة، ال

.المؤسسة على وضعیة الهیمنة رغم المنافسة في السوق مما یؤكد قوتها الاقتصادیة
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.التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة-2

لا تشكل الهیمنة في حد ذاتها تصرفا مقیدا للمنافسة، بل أن التصرف المحظور هو 

.ط التعسف الناتج عن هذه الوضعیة عندما یؤدي إلى الاخلال بالمنافسة وعرقلتهافق

.فكرة التعسف

وضعیة الهیمنة الاقتصادیة لیست بالتصرف المحظور بموجب قوانین المنافسة، بل فقط 

التعسف الناتج عن هذه الوضعیة، فقوانین المنافسة لم تعرف التعسف في وضعیة الهیمنة 

اكتفت بذكر الحالات المذكورة على سبیل المثال من الممارسات الداخلة في الاقتصادیة بل 

.إطار هذه المخالفة

Hoffman(فنجد مثلا تعریف المجموعة الأوروبیة من خلال قرا  Laroche( الذي ،

عرف فكرة التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة على أنها فكرة موضوعیة تستهدف 

مهیمنة، مما یجعلها قادرة على التأثیر على هیكلة السوق، التصرفات الصادرة عن مؤسسة

أو أن تسبب تواجد هذه المؤسسة القویة في السوق، درجة المنافسة أصبحت ضئیلة للجوء 

هذه الأخیرة إلى وسائل مختلفة عن تلك التي تحكم المنافسة العادیة عند تسویق السلع 

.1والخدمات

تأثیر مجلس المنافسة الجزائري بالتعریف الأوروبي للتعسف في وضعیة الهیمنة 

الاقتصادیة، وهذا ما یظهر من خلال الرأي الذي أبداه بخصوص احترام قواعد المنافسة في 

إن استغلال الموقف المهیمن هو استغلال :سوق الاسمنت، فعرفت المخالفة على أنها

.93-.92مختور دلیلة، مرجع سابق، ص -1
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لمهیمن والذي یدیر على هدف أو لأجل منعه وتقیید أو تعسفي لسلطة سوق موافق للوضع ا

.1تحریف لعبة المنافسة

نص المشرع الجزائري لأول مرة على التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة بموجب 

من الأمر رقم 07الملغى، ثم بموجب المادة 1989من قانون الاستثمار لسنة 27المادة 

03-03من الأمر رقم 07وأخیرا بموجب المادة ، 2المتعلق بالمنافسة الملغى95-06

"المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم والتي تنص أنه یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة :

.3"حسب الأعراف التجاریة...الهیمنة على السوق أو احتكار لها أو جزء منها قصد 

تمس ویمكن تصنیف هذه الممارسات تمس بالمنافسة في مجال الأسواق وأخرى

.بالمنافسة في مجال الأسعار وأخرى ممارسات تمس بالمنافسة في مجال الشروط التعاقدیة

.أشكال التعسف في وضعیة الهیمنة

.التعسف السلوكي والتعسف الهیكلي:للتعسف فسي وضعیة الهیمنة شكلان هامان هما

فعال التي هو التعسف الذي یظهر في شكل فعل غیر عادي مقارنة بالأ:التعسف السلوكي

نظام المنافسة الحرة مجسدا في لجوء المؤسسة المهیمنة إلى وسائل مختلفة ...تمارس في 

.4عن تلك المتبعة في ممارسة منافسة عادیة

، الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة استغلال 2013جولیة 25المؤرخ في 01رأي مجلس المنافسة رقم -1

.16الموقف المهیمن على مستوى سوق الاسمنت، مرجع سابق، ص 
).ملغى(یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 06-95من الأمر رقم 07المادة -2
.، یتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 07المادة -3
...جلال مسعد، مرجع سابق، ص -4
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هو الفعل التعسفي الذي من شأنه تغییر شروط المنافسة في السوق :التعسف الهیكلي

عار، وتلزم المؤسسات الصغیرة والانقاص منها، كأن تقوم المؤسسات الكبرى بخفض الأس

بذلك، وهو أمر لا تتحمل عواقبه هذه الأخیرة لعدم امتلاكها للقوة الاقتصادیة التي تمكنها من 

مقاومة الخسارة، فتجد نفسها على حالة الإفلاس مما یدفعها للانسحاب من السوق قبل فوات 

.1الأوان

.آثار التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة:ثانیا

خطر التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة بین الآثار السلبیة المترتبة على ی

، ومع ذلك یمكن انشاء الترخیص بهذه الممارسة رغم 2المخالفة، أي الإخلال بالسوق وعرقلته

.3آثارها المقیدة للمنافسة

.شرط الاخلال بالسوق لحظر السوق في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة-1

مهیمنة على السوق على أساس ارتكاب مخالفة التعسف في متابعة المؤسسة ال

وضعیة الهیمنة الاقتصادیة یقتضي أن تتعسف المؤسسة بسبب هذه الوضعیة، وأن یتسم هذا 

التعسف بالتأثیر على هیكلة السوق أو التأثیر على حریة المنافسة المتواجد فیه، كما یجب 

أن العرقلة ناتجة عنم استعمال هذه القوة اثبات علاقة السببیة بین الهیمنة والعرقلة، أي

الاقتصادیة، ویتم اثبات علاقة السببیة عندما یتبین أن السوق خاضع للممارسات المعروضة 

، جامعة محمد بوقرة، سلمى كمال، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة-1

.74، ص 2006بومرداس، الجزائر 
.183كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص -2

3 - Zouaimia Rachid, le droit de la concurrence, Op Cit, P 97.
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من طرف المؤسسة المهیمنة، وبالتالي عدم إمكانیة القیام بأي تبادل للسلعة أو الخدمة إلا 

.1وفق الشروط التي حددتها المؤسسة المهیمنة

السوق یجب أن یكون محسوس كما هو الأمر بالنسبة للاتفاقات المقیدة المساس ب

للمنافسة، لأن الأثر الغیر حساس یخرج هذه الممارسات من اختصاص مجلس المنافسة، 

وهذا رغم الصفة التعسفیة التي تتسم بها الممارسة، ولصعوبة ما إذا كانت درجة المنافسة قد 

صادرة عن المؤسسة المهیمنة، یجب النظر في نقصت بشكل ملحوظ بسبب الممارسات ال

درجة المنافسة المتبقیة في السوق، درجة الهیمنة، وكذلك طبیعة وخطورة التصرفات 

.2التعسفیة

.الترخیص بالتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة-2

إذا كان التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة نتیجة لتطبیق نصا تشریعي أو 

لتعسف من شأنه أن یحقق التقدم التقني أو الاقتصادي أو یساهم في تنظیمي، أو أن ا

تحسین التشغیل، أو من شأنه السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها 

التنافسیة في السوق، ، یمكن للمؤسسة المعنیة أن تطلب ترخیصا بهذه الممارسات التعسفیة 

المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  02 فقرة 09المبررة حسب ما تنص علیه المادة 

.3والمتعلق بقانون المنافسة

.183كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص -1
2 - Zouaimia Rachid, le droit de la concurrence, Op Cit, P 97.

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 09المادة -3
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فالتعسف في وضعیة الهیمنة من أخطر الممارسات المقیدة للمنافسة في في حرص 

، وهذا بسبب خطورة 1999المشرع الجزائري على حظرها من صدور قانون الأسعار لسنة 

.هذه الممارسة بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیین

:الفرع الثاني

.التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

من الأمر 11خطر المشرع التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة بموجب المادة 

.المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة 03-03رقم 

فمخالفة التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة مخالفة حدیثة النشأة نسبیا، تعود 

مراكز الآراء المشكلة من عدة محلات، والتي تتمیز بقوتها الاقتصادیة نشأتها إلى ظهور

الكبیرة، ومع أن هذه الأخیرة لیست مهیمنة على السوق أو محتكرة له، فهي تتمتع بسلطة في 

التفاوض مما یجعلها قادرة على إلزام المهیمنین المتعاملین معها منحها امتیازات عدیدة وغیر 

.1خص الأسعار وآجال الدفعمبررة خاصة منها ما ی

فلكي تتحقق مخالفة التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة یجب توافر مجموعة من 

:الشروط والمتمثلة أساسا في

وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة.

 أن یكون هناك تعسف ناتج عن هذه الوضعیة مما یؤدي إلى الإخلال

.بالمنافسة

.115مختور لیلة، مرجع سابق، ص -1
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.لتبعیة الاقتصادیةتواجد المؤسسة في وضعیة ا: أولا

.تعریف التبعیة الاقتصادیة-1

:والمتعلقة بالمنافسة بقوله01عرف المشرع الجزائري التبعیة الاقتصادیة في المادة فقرة 

وضعیة التبعیة الاقتصادیة هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل 

تفرضها علیها مؤسسة أخرى، سواء كانت آخر مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي 

.1زبونا أو ممونا

، 314- 2000رقم  2ولقد ظهر مصطلح التبعیة الاقتصادیة في إطار المرسوم التنفیذي

والذي یجدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة، وكذلك مقاییس 

المرسوم التنفیذي عملا بأحكام الاعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، إذ صدر 

یعتبر :منه أنه05المتعلق بالمنافسة، وطبقا لنص المادة 06-95من الأمر رقم 07المادة 

تعسفا في وضعیة الهیمنة على سوق أو على جزء منه كل فعل یرتكبه عون اقتصادي في 

:وضعیة هیمنة على السوق المعینة یستجیب على الخصوص للمقاییس الآتیة

اورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سیرها،المن

،المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة

غیاب حل بدیل بسبب التبعیة الاقتصادیة.

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 03المادة -1
، یحدد المقاییس التي تحدد أن العون الاقتصادي في 2000أكتوبر 14المؤرخ في 314-2000المرسوم التنفیذي -2

2000أكتوبر 18، الصادرة في 61، عدد .ج. ج. ر. وضعیة مهیمنة، ج
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المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة والذي ألغى 03-03لیأتي بعد ذلك الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة الملغى، 06-95العمل بالباب الأول والثاني والثالث من الأمر رقم 

السالف الذكر، ففي مادته الحادي 314-2000وكذلك ألغى العمل بالمرسوم التنفیذي رقم 

.1عشر تم النص على حظر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة

منه ممارسة من بین الممارسات المقیدة للمنافسة، وبالتالي فهو 14واعتبرت المادة 

.05-10المعدل والمتمم رقم 03-03المستجدات التي أت بها الأمر رقم یعتبر من

فالقانون لا یعاقب على التبعیة الاقتصادیة، وإنما یعاقب على التعسف في استغلال 

وضعیة التبعیة "من نفس الأمر، 55التبعیة لوجود علاقة تعاقدیة بصراحة نص المادة 

.2"الاقتصادیة تتمثل في العلاقة التجاریة

.صور وضعیة التبعیة الاقتصادیة-2

السابقة الذكر صور وضعیة التبعیة الاقتصادیة على 11لقد كرس المشرع في المادة 

كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع "سبیل الحصر الذي سینكشف من عبارة 

نافسة المنافسة داخل السوق، فالقانون یضع كل الممارسات التي تلحق الضرر والمساس بالم

.الحرة

، 11ر، العدد عیسى ، التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة، مجلة الفكمزعیش -1

.498-496كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
.80شرواط حسین، مرجع سابق، ص -2
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فالممارسات التي ترمي إلى الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى، والمبیعات المشروطة باقتناء 

كمیة دنیا، كذلك البیع المتلازم أو التمییزي كإبرام عقود بیع مع بعض الأعوان دون غیرهم، 

.بیعها تعتبر ممارسات تعسفیة)أسالیب(فكل هذه المبیعات وشروط 

هذه الممارسات، فإن المادة أعلاه في فقرتها الأخیرة، اعتبرت أن قطع بالإضافة إلى 

العلاقة التجاریة بمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة، فهي أعمال غیر مبررة، أي 

.1غیر شرعیة، مثل تحدید أسعار إعادة البیع

.معاییر تقدیر التبعیة الاقتصادیة-3

سة أخرى لاب د من توافر معاییر معینة لكي تكون مؤسسة في وضعیة التبعیة لمؤس

معاییر تبعیة :، ومنه نمیز حالتین...تتنوع بحسب اتجاه التبعیة من موزع إلى ممون أو 

.الموزع للممون، ومعاییر تبعیة الممون للموزع

تسمى وضعیة التبعیة الاقتصادیة التي یتواجد فیها الموزع تجاه :معاییر تبعیة الموزع للمون

بعیة العلاقة، ویقصد بها تلك الوضعیة التي یكون فیها الموزع تجاه منتج السلع الممون بت

ذات جودة عالیة، وعادة ما تكون قطع العلاقات التجاریة بین الطرفین، وهي في هذه الحالة 

.العلامة التجاریة وحصة الممون في السوق وحصة الممون في رقم أعمال الموزع...

شهرة العلامة) أ

لعلامة التجاریة أهمیة كبیرة بالنسبة للموزع، خاصة إذا كان نشاطه یرتكز تشكل شهرة ا

أساسا على تلك العلامة، فقدة یفقد هذا الأخیر زبائنه بسبب فقدانه لأهم علاقة تجاریة 

.80شرواط حسین، مرجع سابق، ص -1
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یستغلها في نشاطه التجاري، وهذا ما یحدث بالنسبة لبائع سلعة معینة دون سواها، كبائع 

ذي توقف نشاطه مع الممون، مما یؤدي بالضرورة إلى توقف سیارات من ماركة واحدة، ال

.1كل نشاطه التجاري بسبب اعتماده الكلي على منتج وحید

فیسمح معیار شهرة العلاقة بتقدیر تبعیة الموزع الممون وذلك إذا كان حصول الموزع 

رسة على  یتوقف على علامة المواد التي یتولى توزیعها، أو أن استمرار الموزع في مما

تلك العلامة ضمن تشكیلة المواد ...نشاطه في السوق یعتمد على تأثر المواد التي 

المعروضة على زبائنه، مما یبین أن تقدیر شهرة العلامة في تحقیق التبعیة یعود بصفة 

أساسیة إلى رأي المستهلك حول المادة المعینة والذي لا یتم بصورة عامة، بل بالنسبة لكل 

فإذا كانت علامة معینة ذات شهرة بالنسبة لبعض المواد ، فإنها لا تعتبر منتوج على حدى،

لا یشكل ...كذلك بالنسبة لمواد أخرى، كما أن النجاح المؤقت لمواد معینة المرتبط بعامل 

.2حالة التبعیة الاقتصادیة

لا تقدر شهرة العلامة التجاریة بصفة عامة، لأن سلعا متعددة ومختلفة من العلامة 

التجاریة نفسها لا تكون لها نفس الشهرة، فقد تكون العلامة التجاریة ذات جودة عالیة بالنسبة 

لسلعة معینة، حازت على تطورات تكنلوجیة هامة، دون أن یكون الأمر كذلك بالنسبة لسلع 

أخرى من نفس العلامة، خاصة إذا توفرت هذه الأخیرة لدى منافسین في السوق وبمواصفات 

.تطلبات المستهلكتستجیب لم

.120مختور دلیلة، مرجع سابق، ص -1
شورة، جامعة محمد بوقرة، سلمي كمال، مجاس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة ماجستیر، غیر من-2

.78-77، ص 2010-2009بومرداس، الجزائر 
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تتضح شهرة العلامة التجاریة وفقا لرأي المستهلك، فقد یتفق المستهلك على أن أجهزة 

تسجیل من علامة تجاریة معینة ذات جودة عالیة، عكس أجهزة تسجیل من علامة تجاریة 

أخرى، حتى وإن كانت بنفس الجودة، ولیس لأهمیة العلامة التجاریة وشهرتها دورا في تحدید 

تیارات المستهلك، بل للموزع دور هام وأساسي في توجیه ذوق المستهلك ومساعدته في اخ

.1اختیاراته، حتى ولو تعلق الأمر بسلع ذات شهرة عالیة

.حصة الممون في السوق) ب

یشترط في تبعیة الموزع للمون أن تكون حصة مواد الممون في رقم أعمال الموزع 

حدا بطریقة نسبیة دینامیكیة من خلال من خلال معتبرة، وتقاس بالنسبة لكل منتوج على

تتبع تطورها طیلة الفترة الزمنیة المعنیة، بالإضافة إلى مراقبة إن كانت نتیجة تركیبة السوق 

.2أو أي ظروف أخرى خارجة عن إرادة الموزع في اختیاره لمثل هذه الاستراتیجیة التجاریة

ه الاقتصادیة، وبالتالي أهمیة في تعتبر حصة السوق التي یحوزها الممون على قوت

السوق المرجعي، ولیس للمون حاجة أن یحوز في وضعیة هیمنة، بل یكفي أن یكون له قدر 

من القوة التي تمكنه من إخضاع الموزع لسلطته الاقتصادیة، وتقدر هذه القوة بالنظر إلى 

اس في إحدى الممونین المنافسین الموجودون في نفس السوق المرجعي، وعلى هذا الأس

غیر كافیة لادعاء 07القضایا المعروضة على مجلس المنافسة الفرنسي، اعتبرت نسبة 

الخضوع للتبعیة الاقتصادیة، وفي قرار آخر اشترط أن تقدر نسبة السوق التي یحوزها 

، وعلیه یختلف معیار تقدیر هذه النسبة وأهمیتها من قضیة إلى أخرى، 60الممون بـ 

.121مختور دلیلة، مرجع سابق، ص -1
.54، مرجع سابق، ص سمیرخمایلیة -2



للمنافسةالمقيدةللممارساتالقانونيالإطار:الأولالفصل

43

لا یمكن تحدید حصة السوق  التي یحوزها الممون دون دراسة وتحدید السوق وعلى العموم 

.1المرجعي

.حصة الممون في رقم أعمال الموزع) ج

تقوم التبعیة في هذه الحالة إذا كانت مواد الممون معتبرة في رقم أعمال الموزع وتكون 

لنسبة خلال ،تقاس نسبة كل منتوج على حدى ویتبع تطور هذه ا252على الأقل بنسبة 

.3فترة زمنیة محددة

یسمح معیار حصة الممون في رقم أعمال الموزع بتقدیر نسبة التبعیة الاقتصادیة التي 

یخضع لها الموزع وكذلك بتقدیر إمكانیة التحول عنه، لذا یجب أن تكون هذه الحصة 

مهیمنة، وأن تقدر نسبة كل سلعة بصفة دینامیكیة، هذا التقدیر یتم خلال مدة زمنیة معینة 

لمتحصل علیها في السوق من طرف الممون، فقد حددت هذه مراعاة لتطور الحصص ا

.4على أقل تقدیر من أعمال الموزع25الحصة بنسبة 

.غیاب الحل البدیل) د

یعني غیاب منافذ اقتصادیة للمؤسسة الموزعة لتسوق المنتوجات، فتحدید معیار وجود 

الحل البدیل من عدمه یستوجب النظر خاصة في خصائص السلعة، الاستعمال الموجه إلیه، 

.121مختور لیلة، مرجع سابق، ص -1
.230، مرجع سابق، ص محمدتبورسي -2
.98بدرة ، مرجع سابق، ص لعور  -  3
.182، مرجع سابق، ص مختور دلیلة-4
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أي موجه للتوزیع (طریقة توزیعها، فئة المشترین الموجهة إلیهم، وطبیعة العرض في حد ذاته 

.1)تجزئةالواسع أو تجارة ال

.معاییر تبعیة الممون للموزع) ذ

في بعض الاحیان تتغلب موازین القوى ویصبح الممون تابع اقتصادیا للموزع أو الزبون، 

وترجع هذه الحالة في غالب الأحیان إلى القوة الشرائیة التي یتمتع بها هذا الممون والزبون، 

لحالة، نص مجلس المنافسة مما تجعل الممون مجبر إلى الخضوع لشروطه، ولتبیان هذه ا

:على معاییر مختلفة وهي

في بعض الحالات قد یكون تسویق بعض المنتوجات :تسویق الموزع لمنتوجات الممون

لیس بسب علاقة تجاریة معینة ولا لأنه ملك للممون محدد، إنما هذا الموزع هو الذي یتولى 

قتصادیا هاما داخل السوق، وهنا توزیعه دون غیره، خاصة إذا كان هذا الموزع یحوز مركزا ا

.یكون الممون تابع لهذا الموزع اقتصادیا

لتتحقق حالة التبعیة الاقتصادیة وفقا لهذه الحالة :حصة الموزع في رقم أعمال الممون

یجب أن تكون حصة الموزع في رقم أعمال الممون معتبرة، وتبرء تعامل هذا الأخیر مع هذا 

.2الموزع بالذات دون غیره

یعني غیاب منافذ اقتصادیة للموزع لاقتناء المنتوجات، فیعتبر غیاب :یاب الحل البدیلغ

الحل البدیل معیار لتحدید التبعیة الاقتصادیة التي یخضع لهذا الممون تجاه الموزع، حتى 

ولو كان تطبیق هذا المعیار محدودا ونادرا جدا، لأن القضاء ینشأ كثیرا في تطبیقه، غیر أن 

.200وایضا محمد تیورمس، مرجع سابق، ص .78سلمي جمال، مرجع سابق، ص -1
.127مختور دلیلة، مرجع سابق، ص -2
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التي وضعت نفسها عمدا في وضعیة تبعیة اقتصادیة لا یمكنها أن تدعي التعسف المؤسسة 

الناتج عن هذه الوضعیة، كشركة النقل التي أنشأت لأجل الاستجابة لمتطلبات شركة معینة، 

.1واقتصرت نشأتها مع هذه الأخیرة دون غیرها من الشركات

.الاستفلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة:ثانیا

لا تخطر مختلف قوانین المنافسة بما فیهلا القانون الجزائري، التبعیة الاقتصادیة في 

حد ذاتها، بل أن التصرف المحظور والمعاقب علیه هو التعسف الناتج عن تلك الوضعیة، 

سواء تعلق الأمر بتبعیة الممون أو بتبعیة الموزع، شریطة أن یتم اثبات التعسف الناتج عن 

.الذي یؤدي إلى الإخلال بالمنافسةتلك الوضعیة و 

.فكرة التعسف

إذا كانت وضعیة التبعیة في حد ذاتها یعد أمر غیر محظور، فالسیطرة أو التفوق هو 

طموح كل مؤسسة تتعامل في المیدان الاقتصادي فما هو محظور، هو تعسف المؤسسة 

تلك القوة الاقتصادیة المهیمنة الناتج عن استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة، واستغلال 

التي تحوزها والتي تمنحها القدرة على وضع العوائق أمام المنافسة الفعلیة في السوق المعینة 

.2وتمكینه من اتخاذ القرارات من جانب واحد في مواجهة منافسته، وعملا وكذلك المستهلكین

.آثار التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة:ثالثا

وضعیة التبعیة الاقتصادیة محظورا إلا إذا أدى إلى الإخلال لا یكون التعسف في

بالمنافسة وعرقلتها، وهذا أثر فرضه المشرع في كل الممارسات المقیدة للمنافسة وإلا ما كان 

.227محمد ، مرجع سابق، ص تیورسي -1
.227، ص نفسه عمرجال -  2
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من الممكن حظرها، هذا الشرط خال دون معاقبة الغیر من التصرفات التعسفیة الصادرة عن 

لوقت نفسه، لا یمكن إنكار أنه من الطبیعي أن قانون المتعاملین الاقتصادیین، ولكن في ا

المنافسة الذي یهدف إلى حمایة السوق ألا یردع سوى الممارسات المخلة والمعرقلة للمنافسة، 

وخاصة أن هناك أحكام أخرى یمكن للمستهلك الاقتصادي أن یعتنق إلیها للمطالبة بحقوقه 

،، لذا نص المشرع 1الممارسات التجاریةوالتي یصدرها كل من القانون التجاري وقانون 

:من الأمر المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم أنه11/1بموجب المادة 

یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة بمؤسسة أخرى بصفتها "

.2"زبونا أو ممونا، إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

إنقاص عدد المنافسین في السوق أو یحد من فمن ثم، فكل سلوك یمكن أن یؤدي إلى

.استقلالیتهم في اتخاذ القرارات أو شأنه المساس بالمساواة في شروط الإنتاج یعد محظورا

:المطلب الثاني

.المساس بقواعد المنافسة في السوق

المتعلق بالمنافسة، فإنه یخطر على 03-03من الأمر رقم 11/1طبقا لنص المادة 

التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كل مؤسسة 

.كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

.131مختور دلیلة، مرجع سابق، ص -1
.المتعلق بالمنافسة، المعجل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  01فقرة  11المادة -2
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ومن ثم فكل سلوك یمكن أن یؤدي إلى إنقاص عدد المتنافسین في السوق أو یحد من 

استقلالیتهم في اتخاذ القرارات أو من شأنه المساس بالمساواة في شروط الإنتاج یعد 

.محظورا

ومن هذا المنطق فإن فحص الوقائع المنشئة للتعسف في استقلال وضعیة التبعیة 

وهذا .1التعسفیة بالإحالة إلى السوقالأعمالالاقتصادیة یستلزم تحدید وتحلیل السوق إذ تقدر 

حتى لا تنقلب هذه الممارسات ذریعة وسلاحا بید المؤسسات المتقاعسة أو التي لا تقوى 

.2سة قصد الإبقاء على وجودها بالسوقعلى مجابهة المناف

:الفرع الأول

.مراقبة التجمعات الاقتصادیة

یتمیز اقتصاد السوق بظاهرة اقتصادیة تتمثل في تجمیع أو تركیز المؤسسات 

الاقتصادیة، الذي یساعد على تكوین وانشاء وحدات اقتصادیة ضخمة تعرض السیطرة 

إذا كانت حریة المبادرة الخاصة تغول للأعوان والتحكم في النشاط الاقتصادي ومراقبته، و 

الاقتصادیین الحق في الاندماج وأخذ المساهمات المالیة وانشاء المؤسسات المشتركة فإن 

هذا التوطین قد ینعكس سلبا على المنافسة الحرة، حیث یؤدي إلى تغییر في بنیة وتركیبة 

.3السوق وزوال استقلالیة الاعوان المختصین

.9-8أسواء خضر العبیدي، مرجع سابق، ص -1
.31، مرجع سابق، ص عبد الكریمنفیس -2
انون الفرنسي، مرجع سابق، كتو مجمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالق-3

  .198ص 
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التجمیع یعتبر في أحیان معینة أمرا مرغوبا فیه، ویلقى التشجیع من طرف  والواقع أن

السلطات العمومیة، لأنه یمكن من منافسة المؤسسات الأجنبیة القویة وتحقیق التقدم 

الاقتصادي، والتكنولوجي، ومن ثم فإن قانون المنافسة لا یمنع اجراء التجمعات مثلما یمنع 

بل یعتبر أن كل تمركز اقتصادي یرمي إلى التحكم الفعلي في الممارسات المقیدة للمنافسة،

، وذلك 1جزء من السوق الوطنیة، بحیث أنه یحصل اعتماد مسبق من طرف مجلس المنافسة

"منه على أن17بنص في المادة  كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة لا سیما بتعزیز :

به إلى مجلس المنافسة الذي یبحث وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق، یجب أن یقدمه أصحا

".فیه من أجل ثلاثة أشهر

.نطاق مراقبة التجمیع: أولا

إن قانون المنافسة أخذ مشروعیة التجمیع بعین الاعتبار وأخرجه من الممارسات 

.2المنافیة للمنافسة وأخضعه للرقابة للتأكد من عدم تقیید المنافسة

، بل هي مقررة 100مراقبة التجمیع لیست موجهة إلى كل العملیات التركیزیة 

من 40من نفس القانون، حد یفوق 18للعملیات الواسعة النطاق التي تبلغ حسب المادة 

المبیعات أو المشتریات المتاجرة في سوق معینة، مما یعني أن العملیات التي تقل من ذلك 

ن المنافسة لم یعرف التجمیع، وإنما اكتفى بذكر صور وحالات لا تخضع للمراقبة، وقانو 

"منه، بنصها15التدمیع في المادة  :یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا:

زوایمیة رشید، القانون الاقتصادي، مبدأ المنافسة الحرة، مطبوعة غیر منشورة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، -1

.67، ص 1997-1998
، مرجع سابق، كتو محمد الشریف، المنافسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي-2

  .198ص 
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.لاندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلتان من قبل

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیون لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو 

ات على مراقبة مؤسسة أو غدة مؤسسات أو جزء منها بصفة حصلت مؤسسة أو عدة مؤسس

مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق أخذ أسهم في رأسمال، أو عن طریق شراء عناصر من 

.أصول المؤسسات أو بموجب عقد أو بأیة وسیلة أخرى

إذا أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة 

، 15من المادة 02المقصود بالمراقبة المذكورة في الفقرة  16ادة مستقلة، وقد نصت الم

والتي تتمثل في تلك المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى، تعطي بصفة 

فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة بإمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط 

:مؤسسة، لا سیما بملا یتعلق فیما یأتي

.حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها

حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة المؤسسة من 

.ناحیة تشكیلها أو مداولاتها أو قراراتها

فمن خلال ما تقدم نلاحظ أن مفهوم التجمیع جاء واسعا یشمل انشاء وتحویل ملكیة 

:حقوق مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، كما یشمل على تصرف یؤدي إلى ممارسة نفوذ أكید أو

.التصرفات التي تحول ملكیة أو حقوق مؤسسة إلى مؤسسة أخرى-1

المذكورتین، یسمح بمراقبة كل العملیات التي تؤدي إلى  16و 15استنادا إلى المادتین 

التجمیع، عن طریق الاندماج، ویمكن :التحویل الكلي أو الجزئي للملكیة، وذلك عن طریق
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طریقة المزج، وهو عبارة عن فناء شركتین أو أكثر وقیام شركة :القول إنه یتم بطریقتین

ضم، وهو عبارة عن طریق ضم شركة أو أكثر إلى شركة قائمة، والاندماج جدیدة، وطریقة ال

كوسیلة لتجمیع المؤسسات یعتبر أمرا مشروعا بنص القانون، بشرط ألا یؤدي إلى تقیید 

.1المنافسة

یتم من خلال استحواذ مؤسسة على غالبیة أو جزء كبیر من أسهم :المساهمات المالیة

.الما لم یقید المنافسةوحصص مؤسسة أخرى، ویسمح به ط

یتم بواسطة انشاء المؤسسات المشتركة، مثال ذلك اتفاق شركة :انشاء المؤسسة المشتركة

سیفیتال ولابل على انشاء شركة مشتركة بینهما بالنسبة لنقل الانتفاع، فإن المشرع لم ینص 

كوسیلة من وسائل التركیز، غیر أنه استدرك ذلك في الأمر رقم 96/06علیه في الأمر رقم 

ن العقود، مثل عقد التسییر الحر للمحا التجاري أو ، ویتحقق التجمیع بإبرام عقد م03-03

.عقد الایجار او ترخیص براءة الاختراع والعلامة

.التصرفات التي تؤدي إلى ممارسة نفوذ أكید على المؤسسة-2

لا یمكن إضفاء صفة التجمیع على العملیة إلا إذا كان النفوذ الناجم عن نقل الملكیة أو 

تالي فإن ممارسة النفوذ الأكید والمتمثل في وضع مقاولة أو ، وبال2الانتفاع نفوذا حاسما

مجموعة من المقاولات والحصول على النفوذ الأكید أو التأثیر القاطع، هي الخطوة الأولى 

التي تسعا إلیها المؤسسة أو العون الاقتصادي وصولا إلى تقیید المنافسة، ولا یمكن حصر 

فوذ الأكید، لأن التي تسمح بممارسته على الوسائل التي یمكن بها الحصول على الن

كتو محمد الشریف، المنافسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع سابق، -1

  .210ص 
.09زوایمیة رشید، القانون الاقتصادي، مبدأ المنافسة الحرة، مطبوعة غیر منشورة، مرجع سابق، ص -2
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إلى ذلك حیث ذكرت أن إمكانیة ممارسة 16المؤسسة أصبحت متنوعة، وقد اشارت المادة 

:النفوذ الأكبر على نشاط المؤسسة یمكن أن یتم ولا سیما بما یلي

.شروط ممارسة الرقابة على التجمعات:ثانیا

:بد من توافر شروط معینة، وهيحتى یقع التجمیع تحت طائلة المراقبة، لا

.تكوین وتعزیز وصیغة الهیمنة في السوق)1

، هذا لا 1فیكون التجمیع من شأنه المساس بالمنافسة إذا أدى إلى تعزیز وضعیة الهیمنة

یخضع للرقابة إلى التجمیع الذي تقوم به المؤسسة المتمتعة بالقوة الاقتصادیة ذات التأثیر 

مدى القوة الاقتصادیة المحصلة بفعل التجمیع، یتم وفق مقاییس القوي في المنافسة ومعرفة

من قانون 18، فقد نصت المادة 2من القانون أن بلوغها سیؤدي إلى المساس بالمنافسة...

أعلاه كلما كان التجمیع 17، نطبق أحكام المادة المنافسة على أنه من المبیعات أو من 

وبلوغ الأعوان .ت المنجزة في سوق معینةالمشتریا40یرمي إلى تحقیق حد یفوق 

الاقتصادیین المعنیین بعملیة التجمیع العتبة المحددة قانونا، لا یعني أن التجمیع غیر 

.مشروع، ولكي یعتبر كذلك لا بد من توفر شرط آخر وهو أن یمس بالمنافسة

.مساس التجمع بالمنافسة)2

 إذا كان من شأنها إلحاق الضرر لا تخضع مشاریع أو عملیات التجمیع إلى مراقبة إلا

بالمنافسة من خلال تدعیم موقع الهیمنة الذي یحتله المتعامل الاقتصادي مع مستوى السوق، 

...محاضرات في القانون الجزائري للأعمال، مرجع سابق، ص ، أحسنبوسقیعة-1
كتو محمد الشریف، المنافسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع سابق، -2

  .216ص 
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فبناء على تقدیر انعكاسات التجمیع على المنافسة في السوق، یقوم مجلس المنافسة باتخاذ 

امل تكفل حصانتها، قراره إما بصفة عند مساسه بالمنافسة، وإما بترخیصه عند توفر عو 

ویستفد التجمیع من الخطر إذا تبین أن غرضه یرمي إلى انتشال شركة مثلا على هاویة 

  .الإفلاس

لأن المقصود بمراقبة عملیة التجمیع هو ألا یؤدي إلى زیادة نسبة تركیز المؤسسات إلى 

نافسة أن تفصیل السوق بواسطة التكثیر من مراكز اتخاذ القرارات الاقتصادیة، لمجلس الم

یبحث عن أثر التجمیع للتعرف إلى مدى إعاقة المنافسة المحتملة، لذا فإنه إذا كانت شروط 

مراقبة التجمیع متوفر ة فإنه هناك مبررات قد تقتضي بترخیص وقبول التجمیع رغم مساسه 

.بالمنافسة

.الترخیص بالتجمیع)3

:المنافسة على أنهالمتعلق ب03-03من الأمر رقم 19من المادة 02تنص الفقرة 

یمكن لمجلس المنافسة أن یرخص التجمیع أو یرفضه بمقرر معلل بعد الأخذ برأي الوزیر "

یمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط من شأنها "، وأضافت "المكلف بالتجارة

لقاء تحقیق آثار التجمیع على المنافسة، كما یمكن للمؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من ت

".نفسها بتعهدات من شأنها تخفیض آثار التجمیع على المنافسة

من خلال هذه المادة نستخلص أن في حالة كون التجمیع مناف للمنافسة فإن مجلس 

المنافسة یصدر قرار معلل برفضه، غیر أنه قد یسمح به إذا كان لا یقیدها، لكن قد یكون 

قبول هذا التجمیع لیس لكونه  لا ینفى مع المنافسة، وإنما بسبب ما یقدمه من مساهمة في 

ادي، والفقرة الاثنیة من هذه المادة وضعت شروطها بقبول هذا التطور التقني والاقتص
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التجمیع، وهو ضرورة مراعاة شروط من شأنها تحقیق آثار على المنافسة، فترخیص التجمیع 

في حالة تقیید المنافسة لا یتم إلا إذا كان لها مساهمة في دفع عجلة التطور الاقتصادي إلى 

.ار وتطویر الإنتاجالأمام وذلك بالبحث العلمي والابتك

:الفرع الثاني

.البیع بأسعار منخفضة تعسفیا

"والتي تقول1المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 12طبقا لنص المادة  یحظر :

عرض الأسعار وممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلك من مقارنة بتكالیف 

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن ..."الإنتاج أو التحویل أو التسویق

.تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

زائري عرض أسعار أو ممارسة أسعار من خفض بشكل تعسفي خطر المشرع الج

للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض أو 

الممارسات تهدف أو یمكن أن تهدف إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتجاتها من الدخول 

.إلى السوق

:نافسة النصوص القانونیة التالیةولقد حصر هذا النوع من البیوع المقیدة للم

 2المتعلق بالأسعار، الملغى12-89القانون رقم.

 3المتعلق بالمنافسة، الملغى06-95الأمر رقم.

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 12المادة -1
.والمتعلق بالأسعار، مرجع سابق1989یولیو 05المؤرخ في 12-89القانون رقم -2
.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق1995جانفي 25المؤرخ في 06-95الأمر رقم -3
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 1المحدد للقواعد المطلقة على الممارسات التجاریة02-04القانون رقم.

.مفهوم البیع بأسعار منخفضة وشروطه: أولا

.تعریفه)1

بأسعار منخفضة بشكل تعسفي من بین الظواهر الخطیرة نظرا لما تعتبر عملیة البیع 

تخلفه من آثار سلبیة على السوق، وعلى مبدأ حریة المنافسة، وتلجأ المؤسسة إلى البیع 

بأسعار منخفضة بشكل تعسفي من أجل إزاحة المنافسین والاستیلاء على السوق، فتقوم 

رخیصة وزهیقة، ولتمویل العملیة تقوم نفس المؤسسة بعرض السلع والمنتجات لبیعها بأثمان 

المؤسسة بعرض سلع أخرى بأسعار معقولة، بحیث تكون الأسعار زهیقة تخیل للمستهلك أنها 

.2تخدم مصالحه فیتلهف على اقتنائها

فالبیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي هو ذلك البیع الذي یعرض فیه العون الاقتصادي 

ى سعر الإنتاج والتحویل والتسویق، والذي یؤدي إلى عرقلة بیع سلع للمستهلك بسعر یقل عل

.3المنافسة، كما یؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

ویعر فعلى كل فعل قام به عون اقتصادي سواء الموزعین الكبار سواء بصفة منفردة أو 

أسعار تتحذى كل منافسة تجعله جماعیة، ینص على عنصر السعر، إذ یقوم التعامل ب

.یتحمل هو أیضا نتائج الخسارة من خلال البیع بأقل من سعر التكلفة الحقیقي لها

، . ج. ج. ر. ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004یولیو 23المؤرخ في 02-04القانون رقم -1

.، المعدل والمتمم2004یونیو  27ي الصادرة ف 414عدد 
.85شرواط حسین، مرجع سابق، ص -2
.55سمیر ، مرجع سابق، ص خمایلیة -3
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أن المقصود 1المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 12فیستكشف من نمص المادة 

بالبیع بأسعار منخفضة تعسفیا هو أن المؤسسة تقوم بحملة بیع الأسعار والمنتجات 

تهلكین بأسعار تقل عن تكلة الإنتاج والتحویل والتسویق، وجاء في آخر نفس المادة للمس

السابقة أن تخفیض السعر لغرض إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتجاتها من الدخول إلى 

السوق، وبالتالي تكون نیة المؤسسة الاقتصادیة من وراء ذلك هي افشال المنافسة الحرة 

ثم یعمل جاهدا لتفویض هذه الخسارة برفع الأسعار إلى أعلى والبقاء في السوق لوحدها،

.مستویاتها ما دام بقي وحیدا في السوق

.شروطه)2

یشیر القانون إلى توفر بعض العناصر لقیام الممارسة المحظورة، البیع بأسعار منخفضة 

:2تعسفیا، وهي

اشهارها أو ویتم ذلك بجمیع الوسائل القانونیة بإعلانها أو :عرض أسعار البیع- أ

.ممارسة البیع بصورة فعلیة

بشرط أن یتم بیع المواد :البیع بأقل تكالیف الإنتاج أو التحویل أو التسویق- ب

.المنتجة أو المحولة أو المسوقة بأثقل من تكالیف السلعة

یشترك البیع بأسعار منخفضة تعسفیا أن یكون موجها :توجیه البیع للمستهلك- ج

.3للمستهلك

.والمتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 12المادة -1
.85شرواط حسین، مرجع سابق، ص -2
.المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 12المادة -3
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هو أن یترتب على هذه المنافسة تقیید المنافسة في السوق سواء كان : ةتقیید المنافس- د

.1ذلك عن قصد أو بدون قصد

المتعلق 03-03ومن الأمر رقم 12من هنا فالملفت للانتباه أن المشرع في المادة 

بالمنافسة، حظر الممارسة إذا قامت بها مؤسسة تجاه المستهلك ولم یعر أهمیة للممارسة 

إذا وقعت بین المؤسسات فإنها ...ن المؤسسة والمؤسسة، بمعنى أن مثل هذه التي تقع بی

تعد صحیحة بالرغم من أنها تولد ذات الآثار السلبیة على المنافسة أو أكثر، إلا إذا اعتبرنا 

  .02- 04رقم  2من القانون19أن القاعدة العامة تبقى وهي المادة 

.منخفضة تعسفیا وتمییزه عن البیع بخسارةمواجهة المشرع لظاهرة البیع بأسعار:ثانیا

.مواجهة المشرع لظاهرة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا)1

بالرجوع إلى العلاقة بین قانون المنافسة والمستهلك السابقة الذكر، نجد أن المشرع تناول 

، وعلى اعتبار أن 3منه12المتعلق بالمنافسة طبقا للمادة 03-03المستهلك في الأمر رقم 

قانون المنافسة ینظر إلى العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین، أي المؤسسات الاقتصادیة، 

نجده في هذه المادة یثبت أن قانون المنافسة واستثناء، أدخل العلاقة بین المؤسسات 

لذلك فمجلس المنافسة یبحث .الاقتصادیة والمستهلك في حالة عملیة البیع بالخسارة تعسفیا

في إبعاد منافسیها في السوق وإلحاق الضرر بهم، لكن الممارسة الممنوعة عن نیة المؤسسة

.هذه تتعلق بالخصوص بأسعار المنتجات والسلع فقط ولا تمتد إلى الخدمات

.55سمیر ، مرجع سابق، ص خمایلیة -1
بدرة ، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة لعوز  -  2

.370لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص ، ك10الجزائري، مجلة الفكر، العدد 
.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 12المادة -3
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وبالنظر إلى خطورة هذه الظاهرة وما تخلفه من آثار سلبیة بالمنافسة الحرة في السوق، 

معاملات مع إقرار عقوبة مالیة، واعتبر ذلك دفع المشرع إلى المنع وحظر هذا النوع من ال

أن عملیة البیع موجهة للمستهلكین من قبل المؤسسات الاقتصادیة ولیس بین الاعوان 

.1الاقتصادیین فیما بینهم

.تمییز البیع بأسعار منخفضة عن البیع بخسارة)2

:یمكن تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفیا عن البیع بخسارة من خلال ما یلي

 عملیة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا تستوجب أن تكون السلعة المراد بیعها قد

تم انتاجها أو تحویلها بالإضافة إلى تسویقها، أما عملیة البیع بخسارة فهي 

مجرد عملیة عادة بیع سلعة على حالتها دون أن یحدث فیها تغییر، وتكون 

أو بین الأعوان الاقتصادیین هذه الأخیرة بین الاعوان الاقتصادیین فیما بینهم، 

.والمستهلكین

 بالرغم من أن البیع بأسعار منخفضة یعد نمن الممارسات المقیدة للمنافسة فقد

یرخص به أثناء عندما تقتضي الضرورة الاقتصادیة ذلك، كما هو الحجال 

بالنسبة لبیع سلعة سهلة التلف أو مهددة بالفساد تفادیا لخسائر أكبر أو في 

ر النشاط الاقتصادي أو بیع السلع الموسمیة، وذلك لوجود مبرر حالة تغیی

.2شرعي

.232شرواط حسین، مرجع سابق، ص -1
.232محمد ، مرجع سابق، ص تیورسي -2
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:الأولالفصلخلاصة

من  12إلى  06خطر المشرع الجزائري الممارسة المقیدة للمنافسة بموجب المواد من 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، والتي تتمثل في الاتفاق المقید 03-03الأمر رقم 

التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، والتعسف في (والممارسات التعسفیة للمنافسة 

).وضعیة التبعیة الاقتصادیة، والتعسف في ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا

وأنشأت بمقتضى هذا القانون سلطة ضبط ورقابة لمتابعة هذه الممارسات وتوقیع 

.العقوبات المقررة

العمل بكفاءة للوقایة من هذه الممارسات والضبط الفعال ومن هنا لا یتسنى لهذا الجهاز 

بجمیع الوسائل اللازمة المادیة والمعنویة، والاستفادة من تجارب ...للسوق إلا من خلال 

.الدول السابقة في هذا المجال، وكذا التعاون الدولي في مجال المنافسة
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:الفصل الثاني

متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة

یعتبر مجلس المنافسة أداة لحمایة السوق من الممارسات المخلة بالمنافسة الحرة؛ فهو 

یضبط وینظم الحیاة الاقتصادیة التي تسود فیها المنافسة الحرة؛ ویباشر هذا المجلس رقابته 

ة مكلفة بضمان السیر الحسن والفعال ، وهو هیئة 1على مختلف القطاعات الاقتصادی

للمنافسة في السوق و باعتباره سلطة إداریة مستقلة؛ فان للمجلس ثلاثة مهام یجب القیام بها 

معاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة مثل الاتفاقات والتعسف في استغلال وضعیة : و هي

تعزیز وضعیات الهیمنة من اجل تفادي حالاتهیمنة في السوق؛ ومراقبة عملیات التجمیع،

و التعسف الذي یمكن أن ینجر عنها وممارسة وظیفة الاستشارة وإبداء الرأي في الطلبات 

.2التي تقدمها السلطات العمومیة، المؤسسات، الجمعیات أو بمبادرة من المجلس

تعود الإرهاصات الأولى لظهور مجلس المنافسة إلى بدایات ظهور القانون المتعلق 

؛ حیث نص المشرع بصفة ضمنیة على حریة المنافسة وتأكد ذلك 1989لسنة بالأسعار

غیر انه جسد فعلیا 31996من دستور37بالنص على تحریر الصناعة والتجارة في المادة 

ولقد أتى هذا الأمر في سیاق 95-06كسلطة ضبط في المجال الاقتصادي من خلال الأمر

لخیار اقتصاد السوق لكن بعد الممارسة تبین نقص الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة وتبعا

نصوصه التطبیقیة فیما یخص التطبیق الفعال لقواعد المنافسة وذلك ما أدى إلى صدور 

، سلطات الضبط المستقلة آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة، الملتقى الوطني حول صلیحةبرلوي -1

  .20ص  2007ماي23-24الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة أیام سلطات الضبط المستقلة في المجال
  .11ص 2015مجلس السلطة الجزائري، للتقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة -2
، یتعلق بنشر نص تعدیل 1996فیفري سنة 07، المؤرخ في 96/483من المرسوم الرئاسي رقم 37تنص المادة -3

الدستور
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بعد تكوین موجه لإطاراته دام 2013الأمر الذي یتم تطبیقه إلى حین إعادة بعثه في مارس 

بي هذا بالنسبة للسیاق التاریخي عامین مبادرة من وزارة التجارة ودعم من الاتحاد الأور 

.1لظهور مجلس المنافسة في الجزائر

أما بالنسبة للطبیعة القانونیة لهذا المجلس فلم یحدد المشرع الجزائري الصفة القانونیة 

یتمتع بالشخصیة المعنویة *و اكتفى فقط بالنص على أنه 95-06له في الأمر رقم 

دل في مسالة اعتباره سلطة إداریة مستقلة أو سلطة ردعیة لذا أثیر ج)2المستقلة إداریا ومالیا

المتعلق بالمنافسة والذي ألغى أحكام الأمر 03-03، لكن بصدور الأمر 3شبه قضائیة

تتمتع بالشخصیة المعنویة ,تم تكییف مجلس المنافسة صراحة كسلطة إداریة06-95

لقانونیة لهذا المجلس بإضفاء والاستقلال المالي ویذلك یكون قد فصل في مسالة الطبیعة ا

.4الطبیعة الإداریة علیه واستبعاد الصفة القضائیة

-08المتعلق بالمنافسة بالقانون 03-03وقد أكد المشرع الجزائري في تعدیله للأمر 

، وذلك 5، حیث اعترف بصریع العبارة على أن مجاس المنافسة سلطة إداریة مستقلة12

.07، ص 2014لسنة 04المنافسة الجزائري، النشرة الرسمیة رقم مجلس-1
، عدد .ج. ج. ر. ، المتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25الملغى، المؤرخ في (05-95من الأمر رقم 16المادة -2

.08، أنظر أیضا بلقاسم عماري، مرجع سابق، ص 1995من سنة 09
مجال الاقتصادي، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أبو بكر بلقاید، محجوب قوراري، سلطات الضبط في ال-3

.32، ص 2010-2009تلمسان الجزائر، 
4 - Lamane Mellah, les notifications des ententes et des abus des positions dominantes, étude
comparative, mémoire de magistère en droit des relations économiques, non publié, université
d’Oran, Algérie 2012, p 62.

حول مدى استقلالیة مجلس المنافسة، أنظر أحسن غربي، نسبیة الاستقلالیة الوطنیة للسلطات الإداریة المستقلة، -5

.237-235، ص 2015، سنة 11، سكیكدة، العدد 1955أوت  20مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، جامعة 
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مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة "ة تدعى في صلب النص تنشا سلطة إداریة مستقل«بقوله 

.1»القانونیة والاستقلال المالي توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

بعد تكوین موجه لإطاراته دام 2013یتم تطبیقه إلى حین إعادة بعثه في مارس 

ق التاریخي عامین بمبادرة من وزارة التجارة ودعم من الاتحاد الأوروبي هذا بالنسبة للسیا

.2لظهور مجلس المنافسة في الجزائر

الا أن أراء الدارسین انقسمت حول الطبیعة القانونیة لمجلى المنافسة بین من یرى 

.بأنه سلطة إداریة مستقلة ومن یرى بأنه له صفة الهینة الشبه قضائیة

مجلس المنافسة كسلطة :الفصل إلى مبحثین نتناول في المبحث الأول!قسمنا هذ

العقوبات المقررة على :ضبط ورقابة على الممارسات المقیدة للمنافة وفي المبحث الثاني

.الممارسات المقیدة للمنافسة

:المبحث الأول

.مجلس المنافسة كسلطة ضبط ورقابة على الممارسات المقیدة للمنافسة

بصفته یعد مجلس المنافسة كهینة ضبط ورقابة على الممارسات المقیدة للمنافسة 

المخول له قانونا متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، إلا أن هذا الجهاز یعتمد في متابعته 

لاختصاصه على طاقم إداري یسمح له بأداء مهامه على أحسن صورة، وبالكفاءة المطلوبة، 

:إذ یعتمد على تشكیلة من الأفراد والمدیریات نتطرق إلیها فیما یلي

، المؤرخ في 12-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 23المادة -1

.2008-07-02، المؤرخة في 36، المنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد یولیو25
.07، ص 2014لسنة 04مجلس المنافسة الجزائري، النشرة الرسمیة رقم -2
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لمنافسة كمطلب أول واختصاصات مجلس المنافسة كمطلب تشكیلة وتسییر مجلس ا

ثاني والإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة كمطلب ثالث 

:المطلب الأول

.تشكیلة وتسییر مجلس المنافسة

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة فان مجلس المنافسة هو 03-03طبقا للأمر 

الهیئة المخول لها تطبیق قانون المنافسة والذي یتكون من طاقم إداري یضم مجموعة 

.مسیرین ومجموعة من المصالح

، ومنه فإنه یحتاج لإدارته إلى 1وكما أسلفنا فان مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة

)الفرع الأول(ة ستشكیلة مجلس المناف:كیلة من الأعضاء وطاقم إداري نتناولها كما یليتش

).الفرع الثاني(والتسییر الإداري لمجلس المنافسة 

:الفرع الأول

.تشكیلة مجلس المنافسة

والمتعلق 12-08المتمم بالقانون رقم 03-03من الأمر رقم )24(حسب المادة 

فئة :ینتمون إلى الفئات التالیة3عضوا12المنافسة یتكون من ، فإن مجلس 2بالمنافسة

).ثانیا(وفئة المقررین ) أولا(الأعضاء 

.المرجع السابق.المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 23المادة -1
.المرجع نفسه.المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 24المادة -2
.المرجع نفسه.المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 24/01المادة -3
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أو الاقتصادي والتي لها /سنوات على الأقل في المجال القانوني و08فئة المقررین 

.1مؤهلات في مجال المنافسة والتوزیع والاستهلاك وفي مجال الملكیة الفكریة

أعضاء یختارون من ضمن المؤهلین 04انیة وتتكون من أربعة أما الفئة الث

الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین على شهادة جامعیة ولهم خبرة 

.2سنوات على الأقل في الإنتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمهن الحرة05میدانیة لمدة 

3مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین02أما الفئة الثالثة فتتكون من عضوین 

.مع الإبقاء على استمراریة الأعضاء في ممارسة مهامهم بصفة دائمة

سنوات قابلة للتجدید ولا یحق )05(یعین الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي لمدة 

لرئیس الجمهوریة إقالتهم ولا تبدیلهم خلال هذه المدة وهم ملزمون بتأدیة مهامهم وواجباتهم

وفي حالة الإخلال .على أحسن وجه ما داموا یتمتعون بالحمایة من كل الضغوطات

بواجباتهم یتعرضون لإجراءات تأدیبیة تصل إلى الإیقاف من طرف رئیس مجلس المنافسة 

.4وهذا في حالة الخطأ الجسیم

.المقررین:ثانیا

26الأعضاء المنصوص علیهم في الفئات الثلاثة السابقة، تنص المادة  إلى إضافة

یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام وخمسة «:على ما یلي03-03من الأمر 

.مقررین بموجب مرسوم رئاسي05

.المرجع السابق.المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 24/02المادة -1
.المرجع نفسه.المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 24/01المادة -2
الصادق صیاد، حمایة أنظر أیضا، .المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 24/04المادة -3

، 1المستهلك في ظل القانون الجدید المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة قسنطینة 

.120، ص 2013/2014
.46حسن ، مرجع سابق، ص شرواط -4
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ممثلة وخبرة مهنیة لمدة خمس سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم طبقا 

.1الأمرلأحكام هذا

یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة 

.»بموجب قرار ویشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم الحق في التصویت'

یلاحظ من خلال هذه المادة تردد المشرع مرة أخرى في تحدید عدد المقررین فقد حدد 

، 1995و 2003وهذا خلافا لما نص علیه في كل من أمر 2003ل أمر بخمسة بعد تعدی

36حیث لم ینص في الأمرین على تحدید عدد المقررین بل وأكثر من ذلك نصت المادة 

.على إمكانیة توظیفه من طرف مجلس المنافسة1995من أمر 

رقم  أما بالنسبة لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة فقد نظمه المرسوم التنفیذي

المحدد لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقرر العام والمقررین، 124

حیث یمارس الأعضاء المصنفون في الفئة الأولى وظائفهم بصفة دائمة وبتوقیت كلي، في 

حین یمارس باقي الأعضاء المصنفون في الفئتین الثانیة والثالثة وظائفهم بصفة غیر دائمة 

.2ترة المخصصة لمشاركتهم في أشغال المجلس یعتبرون في حالة غیاب مرخصوخلال الف

:الفرع الثاني

تسییر مجلس المنافسة

، وهم مجموعة من الأشخاص )أولا( اريیشرف على تسییر مجلس المنافسة طاقم إد

).ثانیا(المؤهلین من اختیار رئیسه یدیرون مجموعة من المصالح 

ذي یأتي جلهم من مفتشیة قمع من الإشكالات التي یعاني منها مجلس المنافسة الحال هي قلة خیرة المقررین ال-1

.23، ص 04الغش، أنظر في ذلك النشرة الرسمیة للمنافسة، مجلس المنافسة، الجزائر، رقم 
، 2012مایو 06والموافق لـ 1433جمادي الثاني 14، المؤرخ في 204-12من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -2

.لمقرر العام والمقررینیحدد نظام أجور مجلس المنافسة والأمن العام وا

.http://www.conseil.concurrence.dz
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الطاقم الإداري لمجلس المنافسة : أولا

یشرف على ادارة وتسییر مجلس المنافسة أمین عام ومدیرو مصالح واعوان إداریون 

:نتناولهم كما یلي

:الأمین العام)1

یتم اختیاره من ضمن أعضاء الفئة الأولى كما یختار نائبان له ضمن أعضاء الفئة 

والتي جاء فیها 96-44الرئاسي 1من المرسوم04الثانیة والثالثة، ومن مهامه حسب المادة 

یتولى الرئیس الإدارة العامة لمصالح مجلس المنافسة؛ وفي حالة حدوث مانع له «:على أنه

.2»یخلفه أحد نائبیه ویمارس السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین

لمنافسة المعدل والمتمم والمتعلق با03-03من الأمر رقم 26/01وطبقا لنص المادة 

.3»بموجب مرسوم رئاسي...یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام«:التي نصت على أن

رؤساء المدیریات )2

241-11من المرسوم التنفیذي رقم 03من المادة رقم 02/05حسب نص المادة 

15-70المحدد لتنظیم وسیر مجلس المنافسة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

مجلس المنافسة بمقرر على رأس كل مدیریة من مدیریاته رئیس مدیریة یتولى یعین رئیس *”

.یسهر على السیر الحسن

. ج. ر. ، الذي یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج1996جانفي 17المؤرخ في 44-96المرسوم الرئاسي -1

.1996جانفي 21، صادرة في 05، رقم .ج
.المرجع سابق.السابق44-96من المرسوم الرئاسي رقم 04المادة -2
.المرجع سابق.المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 26/01المادة -3
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.رؤساء المصالح وأعوانها والتقنیون)3

المحدد 241-11من المرسوم التنفیذي 03من المادة رقم 02/05حسب نص المادة 

، فإنه یعین 79-15رقم  لتنظیم وسیر مجلس المنافسة المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي

رؤساء مصالح المجلس بمقرر من رئیس المجلس كما یعین فیها أعوان مصالح وأمناء 

.مصالح ومحاسبون وتقنیون مختصون في الإعلام الآلي

الهیاكل الإداریة لمجلس المنافسة :ثانیا

:حسب نص المادة الثالثة من المرسوم یمكن تقسیم هذه المصالح إلى ثلاثة وهي

وتكلف على الخصوص بـ:مدیریة الاجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات:

oاستلام الإخطارات وتسجیلها.

oمعالجة كل البرید بما فیها الإخطارات.

oإعداد الملفات ومتابعتها في القضایا التي یعالجها المجلس.

oتحضیر جلسات المجلس.

مدیریة انظمة الإعلام والتعاون والوثائق.

:تسهر على ضمان السیر الحسن لمجلس المنافسة حیث كلفت بما یليوهي مدیریة

oجمع الوثائق والمعلومات والمعطیات ذات الصلة بنشاط المجلس وتوزیعها.

oوضع نظام للإعلام الآلي والاتصال.

oوضع برامج التعاون الوطني والدولي.

o1ترتیب الأرشیف وحفظه.

مدیریة الإدارة والوسائل.

، یحدد 2011یولیو 10، الموافق لـ 1432شعبان 08، المؤرخ في 241-11من المرسوم الرئاسي رقم 03المادة -1

، الموافق لـ 1436جمادي الأول 17المؤرخ في 79-15تنظیم وسیر مجلس المنافسة، معدل ومتمم بالأمر التنفیذي رقم 

.2015مارس 08
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المحدد لتنظیم وسیر مجلس 241-11من المرسوم التنفیذي رقم  03دة بالرجوع إلى الما

، فإن المشرع أوكل لهذه المدیریة 79-15المنافسة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

:القیام بما یلي

oتسییر الموارد البشریة والوسائل المادیة للمجلس

oتحضیر میزانیة المجلس وتنفیذها.

o1م الآلي للمجلستسییر وسائل الإعلا.

 مدیریة دراسة الأسواق والتحقیقات الاقتصادیة

:ومن مهامها

oانجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال اختصاص المجلس.

oالقیام بتحلیل السوق في مجال المنافسة.

o انجاز ومتابعة التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة

.2بالمنافسةوالتنظیمیة ذات الصلة 

:المطلب الثاني

.المتبعة أمامهوالإجراءاتصلاحیات مجلس المنافسة 

إن تبني فكرة السلطة القمعیة لمجلس المنافسة في المجال الاقتصادي سمح له من 

الاستفادة من التدخل في مجالات سطرها له المشرع، فله سلطة القرار في الأعمال المودعة 

ولذلك . المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  12 إلى 06أمامه حسب المواد من 

).كفرع ثاني(، والصلاحیات الاستشاریة )كفرع أول(سنتناول الصلاحیات التنازعیة 

.مرجع سابق.المعدل والمتمم 241- 11م من المرسوم التنفیذي رق03المادة -1
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم241-11من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2



للمنافسةالمقيدةالممارساتمتابعة:الثانيالفصل

68

:الفرع الأول

الصلاحیات التنازعیة

03-03من الأمر رقم 34/01تتمثل صلاحیات مجلس المنافسة وفق المادة رقم 

وهي ردع الممارسات المقیدة للمنافسة وضمان الضبط المعدل والمتمم والخاص بالمنافسة،

الفعال للسوق واتخاذ تدابیر تضمن السیر الحسن للمنافسة وترقیتها في المناطق الجغرافیة أو 

.1قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة أو تكون غیر متطورة بما فیه الكفایة

منافسة تظهر في عدة أشكال ، فإن الممارسات المقیدة لل03-03وحسب الأمر رقم 

 :وهي

 2)06نصت علیها المادة (الاتفاقات المحظورة.

 3)12نصت علیها المادة (البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي.

 كذلك الأمر بالنسبة لمراقبة التجمیعات التي قد تؤدي هي الأخرى إلى تشكیل

.4)22إلى  15نصت علیها المواد من (ممارسات مقیدة للمنافسة 

تشكل الممارسات المشار إلیها أعلاه نطاقًا یمارس فیه مجلس المنافسة اختصاصاته 

في المتابعة، حیث أن كل الممارسات والأعمال المرفوعة إلیه والتي یقدر بأنها تدخل في 

.إطار تطبیق هذه المواد، تعد من اختصاص مجلس المنافسة

عقد بفندق  2016أوت  24، في 1995عقد مجلس المنافسة أول مؤتمر صحفي لأول مرة منذ تأسیسه سنة -1

.الأوراسي
.مرجع سابق.مم، والمتعلق بالمنافسةالمعدل والمت03-03من الأمر رقم 06المادة -2
.مرجع نفسه..المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 12المادة -3
.مرجع نفسه..المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  22إلى  15المواد -4
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مجاس المنافسة تدخل في إطار ومنه فإن الصلاحیات التنازعیة التي سطرها المشرع ل

المتعلق 03-03من الأمر رقم 34الممارسات المقیدة للمنافسة، الذي جاء في نص المادة 

.1بالمنافسة

مع وجود ) أولا(ومن هنا یظهر أن للوظیفة التنازعیة مجال یعمل فیه مجلس المنافسة 

).ثانیا(استثناءات حددها المشرع 

مجال الوظیفة التنازعیة : أولا

لمجلس المنافسة مجال یعمل فیه حدده المشرع في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة 

، المتعلق 08-12المتمم بالقانون رقم 03-03من الأمر رقم 44كما نصت علیها المادة 

ارة، وعندما بالمنافسة عندما یخطر من طرف الأعوان الاقتصادیین أو الوزارة المكلفة بالتج

:یخطر تلقائیا وتتمثل هذه الممارسات فیما یلي

 06المادة (الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة.(

 2)17المادة (التعسف الناتج عن الهیمنة على السوق.

 11المادة (التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى.(

12المادة (تعسفي البیع بأسعار منخفضة بشكل.(

 التجمیعات إذا كانت غیر مرخصة أولا تخضع للشروط القانونیة أو تعزز من وضعیة

).22-15المواد (الهیمنة أو یمكن أن تمس بالمنافسة 

.ومن مجال تدخله هو الممارسات المقیدة للمنافسة

.20حسین ، مرجع سابق، ص شرواط -1
.78بلقاسم ، مرجع سابق، ص عماري -2
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الاستثناءات الواردة على مجال الوظیفة التنازعیة :ثانیا

من الأمر المتعلق بالمنافسة فإنه لا یمكن لمجلس  48و 13المادتین حسب نص 

إبطال الاتفاقات والعقود والمسؤولیة :المنافسة التدخل في الحالات الثلاثة التالیة وهي

.الجزائیة للأشخاص الطبیعیة والفصل في طلبات التعویض

.إبطال الاتفاقات والعقود)1

:، المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 13ورد في نص المادة 

من هذا الأمر، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط  09و 08دون الإخلال بأحكام المادتین «

.1»أعلاه 12و 11و 07و 06تعاقّدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

عقود بین المؤسسات الاقتصادیة یفهم أن الآثار والالتزامات الناجمة عن إبرام الاتفاقات وال

تخرج من نطاق اختصاص مجلس المنافسة، ویدخل فى إطار الاختصاصات التقلیدیة 

للهیئات القضائیة، بحیث یعود اختصاص ابطال الاتفاقات والالتزامات إلى القاضي المدني 

.2فیما یخص القضایا المدنیة، وفیما یخص الاتفاقات بین التجار للقاضي التجاري

مسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیة ال)2

المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة على 03-03ركز المشرع الجزائري في الأمر رقم 

.3فرض الغرامة والعمل الوقائي وحذف عقوبة الحبس عملا بمبدأ إزالة التجریم

.مرجع سابق..المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 13المادة -1
.61حسن ، مرجع سابق، ص شرواط-2
.40الدین ، مرجع سابق، ص  عزعیساوي -3
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.الفصل في طلبات التعویض)3

عما لحقه من ضرر من ممارسة خول المشرع لكل متضرر الحق بالمطالبة بالتعویض 

المعدل والمتمم والمتعلق 03-03من الأمر رقم 48مقیدة للمنافة وذلك حسب نص المادة 

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة «:بالمنافسة

طبقا للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة 

1»للتشریع المعمول به

باستقراء هذه المادة نستكشف أن المشرع استثنى مجلس المنافسة من النظر في دعوى 

التعویض، والتي هي من اختصاص القضاء رغم ان هذا الضرر ناجم عن الممارسات 

ومن هنا فإنه یرجع إلى القانون المدني في تحدید نوع التعویض وشروطه .2المقیدة للمنافسة

.3وأسس تقدیره

:الفرع الثاني

الصلاحیات الاستشاریة

المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة فإنه 03-03من الأمر رقم 03حسب المادة 

یبدي مجلس المنافسة رأیه حول كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت منه الحكومة أو 

والجمعیات المدنیة والنقابیة الجماعات المحلیة أو الهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات 

وقد بدأ التفكیر في الدور الاستشاري لبعض الهیئات المكلفة .وجمعیات المستهلكین ذلك

.مرجع سابق..المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 48المادة -1
.62حسن شرواط، مرجع سابق، ص -2
أحمد سالم سلیم البیایجنة، المنافسة الغیر مشروعة والحمایة القانونیة للمتضرر منها في التشریعات الأردنیة، مذكرة -3

.72، ص 2007تخرج في الفضاء، الأردن، 
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، المتضمن لجنة إصلاح هیاكل الدولة، 372-2000بذلك في إطار المرسوم الرئاسي رقم 

.1اللجنة الفرعیة للاستشارة والضبط والمراقبة:والذي وضع لجنة فرعیة تسمى

واستشارات ) أولا(استشارات الزامیة :قدم مجلس المنافسة نوعین من الاستشاراتی

:نقدمها فیما یلي)ثانیا(اختیاریة 

الاستشارات الإلزامیة : أولا

تكون استشارة مجلس المنافسة على سبیل الإلزام في حالة اتخاذ تدابیر تحدید هوامش 

التصدیق على بناء على اقتراحات القطاعات الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفیا أو 

المعنیة، ومنها مجلس المنافسة وذلك بغرض تثبیت استقرار مستویات أسعار السلع 

والخدمات الضروریة، أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوق، 

یمكن اتخاذ كما .ومكافحة المضاربة بجمیع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك

تدابیر مؤقتة لتحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات وتسقیفها حسب الأشكال نفسها، 

في حالة ارتفاعها المفرط وغیر المبرر، لاسیما بسبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو 

صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في 

.حتكار الطبیعیةحالات الا

المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة، فإن 03-03من الأمر رقم 36طبقا لنص المادة 

ة یستشار وجوبا في كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي له صلة ة بالمنافسة سمجلس المناف

:أو یدرج تدابیر من شأنها لاسیما

قیود من ناحیة الكمإخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إلى.

وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات.

ماجستیر ، جامعة مولود معمري تیزي ال لنیل شهادةمذكرة زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، -1

.167، ص 2011-2010وزو، الجزائر 
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فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات.

تحدید ممارسة موحدة في میدان شروط البیع.

وهي حالات ذكرت على سبیل المثال لا للحصر دون أن ننسى دور مجلس المنافسة في 

بتجمیعات من شأنها المساس بالمنافسة وخاصة إذا كان یقوم بتعزیز منح التراخیص للقیام 

.وضعیة الهیمنة على السوق

ومنه فاستشارة مجلس المنافسة واجبة وهي لا تتعلق بإمكانیة الأخذ برأي المجلس من 

عدمه، سواء في الحالة التي یستشار فیها المجلس من قبل الحكومة بشأن مقتضیات 

خص المنافسة، أو فى الحالة التي یستشار فیها المجلس بشأن وضع تشریعیة أو تنظیمیة ت

تدابیر حددها المشرع على سبیل لا للحصر كالتي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائیة 

ومن هنا .للمستهلك، وتسقیف الأسعار بالنسبة للسلع الأساسیة في حالة اضطراب السوق

المستیلك سواء من خلال الاستشارات یبرز الدور الكبیر للمجلس في حمایة مصالح

.1الاختیاریة أو الإجباریة

.)الجوازیة(الاستشارات الاختیاریة :ثانیا

المتعلق بالمنافسة والتي جاء فیها 03-03من الأمر رقم 35حسب نص المادة 

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة ذلك ویبدي «:

.تراح في مجالات المنافسةكل اق

ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة 

.»والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین

.126الصادق ، مرجع سابق، ص صیاد -1
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ومن هنا فالاستشارة الاختیاریة تكون من الأشخاص المؤهلة قانونا والتي یمكن 

افسة أن یعطي رأیه حول كل مسالة ترتبط بالمنافسة في حالة إخطاره من طرفها لمجلس المن

:والتي نوردها كما یلي

، )الولایة والبلدیة(استشارة من طرف الحكومة، استشارة من الجماعات المحلیة 

استشارة من الهیئات الاقتصادیة والمالیة، استشارة من المؤسسات والجمعیات المهنیة 

.1استشارة من جمعیات المستهلكین، واستشارة من طرف الجهات القضائیةوالنقابیة، 

:ولهذا سوف نتناول هذه الاستشارات كالتالي

والاستشارة من طرف المؤسسات والأشخاص ) أ(الاستشارة من طرف الحكومة 

  ).ج(والاستشارة الصادرة عن الجهات القضائیة ) ب(الأخرى 

.الاستشارة من طرف الحكومة)أ

:جلس المنافسة رایه عندما تلتمس منه الحكومة دلك بشروط هيیبدي م

أن تكون الاستشارة في المسائل التي تخص المنافسة.

.الاستشارة من طرف المؤسسات والأشخاص الأخرى)ب

وهي استشارات طابعا إعلامي لا تؤثر على التشریع ولا على التنظیم، كما أنها غیر 

.2ملزمة بالأخذ بها

ادرة عن الجهات القضائیة الاستشارة الص) ج

:المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم .38جاء في نص المادة 

یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا «

.المرجع السابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 38المادة -1
.60حسین ، مرجع سابق، ص شرواط -2
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ولا یبدي رأیه إلا .المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة، كما هو محدد بموجب هذا الأمر

.بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس الوضعیة المعنیة

تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقاریر التحقیق 

.1»ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه

ومنه یكون قد فرض المشرع على المجلس قبل إبداء رایة أن یستمع إلى الأطراف

حضوریا أو أن یدرس القضیة المعنیة، وعلیه فالمشرع منح رقابة وحمایة المنافسة من 

.2اختصاص الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة

:المطلب الثالث

الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

، المحدد2013جویلیة 24المؤرخ في 01یمر التحقیق بمراحل حددها القرار رقم 

، حیث تتمثل المرحلة الأولى في إخطار مجلس المنافسة 3للنظام الداخلي لمجلس المنافسة

وفي المرحلة الثالثة یتم )الفرع الثاني(وفي المرحلة الثانیة یتم إجراء التحقیق )الفرع الأول(

والتي تتصف )الفرع الرابع(والتي تتوج بقرارات )ا الفرع الثالث(تنظیم جلسات المجلس 

).الفرع الخامس(كانیة الطعن فیها والرقابة علیها بإم

.مرجع سابق..المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة 03- 03ر رقم من الأم38المادة -1
.60حسین ، مرجع سابق، ص شرواط -2
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، الصادر عن مجلس 2013جویلیة 24المؤرخ في  01القرار رقم  -   3

.03المنافسة، النشرة الرسمیة لمجلس المنافسة، رقم 
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:الفرع الأول

إخطار مجلس المنافسة

الذي لا یخص سوى الوقائع 1تبدأ الإجراءات الإداریة أمام مجلس المنافسة بالإخطار

03-03من الأمر رقم 04/04، هذا حسب المادة 2التي لم تتجاوز مدتها ثلاثة سنوات

لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوي التي «:تي جاء فیهاالمتعلق بالمنافسة وال

.»تجاوزت مدتها ثلاثة سنوات إذا لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة

ولكي یكون الإخطار مقبولا لابد أن یكون من الأشخاص المؤهلین قانونا، ومن هنا 

).ثانیا(وفحص الإخطار ) لاأو (سنتناول الأشخاص المؤهلین لإخطار مجلس المنافسة 

الأشخاص المؤهلین لإخطار مجلس المنافسة : أولا

یمكن أن یخطر «:المتعلق بالمنافسة فانه03-03من الأمر رقم 44حسب المادة 

الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، ویمكن للمجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء 

من المادة 02بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة أو . نفسه أو بإخطار من المؤسسات

.3»...من هذا الأمر إذا كانت لها مصلحة في ذلك35

ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها «:من هذا الأمر35/02وطبقا للمادة 

الجماعات المحلیة والهینات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة 

.»وكذا جمعیات المستهلكین

.2011یولیو 10والموافق لـ 1432شعبان عام 08، المؤرخ في 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -1
حمزة ، اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري، الملتقى الوطني حول حریة المنافسة في القانون الجزائري، بوخروبة -2

.2013أفریل  04و 03اسیة، یومي جامعة باجي مختار، عنابة، كلیة الحقوق والعلوم السی
.مرجع سابق..المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 44المادة -3
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ومنه فإن الإخطار استنادا إلى طبیعة الأشخاص المخطرین من حیث الانتماء إلى 

إخطار خارجي أي :تشكیلة أعضاء مجلس المنافسة من عدمه، یمكن تقسیمه إلى نوعین

من خارج تشكیلة المجلس واخطار داخلي آتي من طرف أعضاء مجلس المنافسة، وهما 

:كالتالي

.طار الخارجيالإخ)1

:یصدر عن أشخاص لا ینتمون إلى تشكیلة المجلس وهي

.الوزیر المكلف بالتجارة) أ

، فإن الوزیر المكلف بالتجارة 1من الأمر المتعلق بالمنافسة44/01طبقا لنص المادة 

یخطر مجلس المنافسة وذلك بعد الانتهاء من التحقیق الذي تقوم به المصالح المكلفة 

وتتولى هذه الأخیرة إعداد تقریر أو محضر بحسب الحالة مرفوقا .الاقتصادیةبالتحقیقات 

وبعدها یتم إرسالها في ستة نسخ إلى المفتشیة .2بجمیع الوثائق التي یشكل ملف القضیة

المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش مرفوقا برسالة الإحالة التي تتضمن عرض موجز 

.ونیة المطروحة وكذا رأي المصلحة المكلفة بالتحقیق الاقتصاديللوقائع والإشكالات القان

وبعد ذلك تقوم المفتشیة المركزیة بدورها بإحالة الملف كاملا على مدیریة المنافسة لدى 

والتي تجري دراسة الملف سواء من حیث الموضوع أو الشكل وبالتالي فإذا ما .وزارة التجارة

وموضوعا تتولى التحضیر للإخطار الوزاري لمجلس أثبتت الدراسة مطابقة الملف شكلا

، وفي حالة وجود العیوب الشكلیة أو الموضوعیة فإن الملف یعاد إلى هیئات 3المنافسة

.التحقیق لتصحیح العیب أو إضافة معلومات إضافیة إلیه

.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 44المادة -1
.22بلقاسم ، مرجع سابق، ص عماري -2
.51حسین ، مرجع سابق، ص شرواط -3
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.المؤسسات الاقتصادیة) ب

والمتعلق المعدل والمتمم 03/03من الأمر رقم 02من الامر 1/3حسب المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس «بالمنافسة فإنه یقصد بالمؤسسة 

.1»بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد

تضرر )طبیعي أو معنوي(حسب نص هذه المادة فإن المشرع خول لكل عون اقتصادي 

لس المنافسة بتلك الممارسات، والذي یتدخل من الممارسات المقیدة للمنافسة اخطار مج

.2لوضع حد لمثل هذه الممارسات المخلة بالمنافسة

.تجمیعات المستهلكین) ج

بما توفره له من الاختیار .یعتبر المستهلك المعنى بالدرجة الأولى بالعملیة التنافسیة

لى رفع قدراته الحر بین عدد من السلع والخدمات وبما تحققه من خفض للأسعار تساعده ع

.3الشرائیة

حرص قانون المنافسة على إشراك فئات كبیرة من المجتمع في محاربة الممارسات 

المقیدة للمنافسة ومنها جمعیات الدفاع عن المستهلك التي مكنها من أن تلجأ إلى إجراءات 

أن  خبرات ودراسات تتعلق بالاستهلاك، وكذا نشر نتائجها، كما یمكن لجمعیات المستهلكین

ترفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة بإبطال أي التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي تتعلق 

كما یحق .بالاتفاقات المنافیة للمنافسة أو التعسف في استخدام وضعیة الهیمنة على السوق

.لها كذلك المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق بالمصالح المشتركة بالمستهلكین

 عن إمكانیة إخطار مجلس المنافسة كلما كان هناك مساس بالمصالح التي تكلف وهذا فضلا

.52، ص سابقحسین ، مرجع شرواط -1
.53محمد الشریف كتو، مرجع سابق، ص -2
.53، ص نفسهمحمد الشریف كتو، مرجع -3
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وعلیه یمكن القول بأن هذه الجمعیات تلعب دورها وقائیا وحمایتها في مجال حمایة .بحمایتها

.1المستهلك

.الجماعات المحلي) ت

ها بإبرام بالشخصیة المعنویة والتي تسمح ل)الولایة والبلدیة(تتمتع الجماعات المحلیة 

فإنها في المقابل تتمتع بحق إخطار مجلس المنافسة .2عقود وفقا لقانون الصفقات العمومیة

.3حول كل الممارسات المقیدة للمنافسة والتي تلحق أضرارا بالمصالح التي تكلف بحمایتها

.الجمعیات المهنیة والنقابیة) ث

في إخطار مجلس المنافسة إذا ولها الحق .وتشمل نقابة المحامین والأطباء والمهندسین

وهي تخضع لقانون المنافسة رغم أنها لا .تعلق الأمر بالممارسات التي تمس مصالحها

.تمارس نشاط اقتصادي

.الإخطار التلقائي لمجلس المنافسة)2

المتعلق بالمنافسة، وفى إطار 03-03من الأمر رقم 44/01حسب المادةٌ 

مكلف بالتجارة مجلس المنافسة ویمكن للمجلس أن یمكن أن یخطر الوزیر ال«:اختصاصاته

.»...ینظر في القضایا من تلقاء نفسه 

حیث حصر .وعلیه فمجلس المنافسة له سلطة النظر في القضایا المخلة بالمنافسة تلقائیا

من الأمر  12و 11، 10، 07، 06المشرع هذا الاستثناء في حالة مخالفة لأحكام المواد 

بالمنافسة، وفي هذه الحالة یباشر تحقیقاته عن طریق المقرر دون المتعلق  03- 03رقم 

هامل الهواري، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر -1

.266، ص 2005
. ر. والمتضمن الصفقات العمومیة، ج2002جویلیة 24المؤرخ في 02/250رسوم الرئاسي رقم من الم02المادة -2

.2002، لسنة 52، عدد .ج. ج
.53حسین ، مرجع سابق، ص شرواط -3
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.انتظار إخطار من الوزیر المكلف بالتجارة أو من الجهات الأخرى المصرح لها قانونا

وبالتالي فإن هذه الإمكانیة التي یتمتع بها المجلس في مباشرة الدعوى تلقائیا دون انتظار 

.1یعد إبداع جدید في القانونمذكورین آنفارفع الأمر أمامه من طرف الأشخاص ال

.فحص الاخطار:ثانیا

یخضع الإخطار لشروط كي یكون مقبولا، كما یرتب أثارا في حالة القبول، ومن هنا 

ما هي شروط قبول الإخطار وما هي الآثار المترتبة عند قبوله؟:یمكننا أن نتساءل

.شروط قبول الاخطار)1

المرسلة إلى مجلس المنافسة إلى فحص لمعرفة مدى استیفاء تخضع عریضة الإخطار 

ولیكون الإخطار مقبولا یتعین على مقدمه أن یستوفي بالإضافة إلى .الشروط القانونیة

، الشروط 2الشروط العامة المقررة قانونا لقبول الدعاوي القضائیة من أهلیة وصفة ومصلحة

:التالیة

3تصاص المجلسأن یكون موضوع الإخطار داخلا في اخ.

وترفق عریضة 4أن یخطر المجلس بعریضة مكتوبة ترسل إلى رئیس المجلس ،

الإخطار بعناصر مقنعة تدعم الوقائع المعروضة أي تقدیم الأدلة والأسانید التي تدعم 

نسخ مع الوثائق الملحقة بها بواسطة رسالة موصى 04ادعاءات مقدم الإخطار في 

إیداعها مباشرة لدى مصلحة الإجراءات مقابل وصل علیها مع العلم بالوصول أو ب

.5استلام

.53حسین ، مرجع سابق، ص شرواط -1
.المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة2013جویلیة 24المؤرخ في 01من القرار رقم 08المادة -2
.مرجع سابق..المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 44/03المادة -3
، یحدد 2011یولیو  10لـ  والموافق1432شعبان 08المؤرخ في 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -4

.تنظیم وسیر مجلس المنافسة، مرجع سابق
.مرجع سابق..المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 44/03المادة -5
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 عدم تقادم الدعاوى المرفوعة أمام المجلس والمحدد مدتها بثلاثة سنوات إذا لم یحدث

.1بشأنها أي بحث أو معاینة

مع العلم أن المشرع لم یحدد في قانون المنافسة شكلا معینا للإخطار، لكن النظام 

عن طریق عریضة 2ة تناوله عن طریق اشتراطه أن یكون الإخطارالداخلي لقانون المنافس

ویجب أن تتوافر فیها بیانات شكلیة تتمثل في ضرورة ذكر المعلومات الخاصة .مكتوبة

أما إذا كان .بالمخطر بدقة، وتحدید إن كان شخصا طبیعیا بذكر اسمه لقبه مهنته وموطنه

وفي حالة تغییر .الشخص الذي یمثلهشخصا معنویا فیجب ذكر تسمیته، شكله، مقره، و 

ویجب أن تورد في الإخطار المعلومات .العنوان، یجب أن یتم إخطار مجلس المنافسة بذلك

ومختلف .الكافیة المتعلقة بالموضوع عن طریق ذكر الممارسة موضوع الإخطار بدقة

.الإثباتات التي یؤسس علیها المخطر عرضته

:الناتجة عن توفر شروط قبول الإخطارالآثار)2

:بتوفر الشروط القانونیة لقبول الإخطار فإنه یترتب أثار هامة وهي كما یلي

3التصریح بقبول الإخطار.

4السلطات الإداریة المستقلة بالإخطار إعلام.

المعدل والمتمم بالقانون رقم 03-03من الأمر رقم 39/01وهذا حسب مفهوم المادة 

لمتعلق بالمنافسة، حیث یفهم منها انه عندما ترفع قضیة أمام مجلس المنافسة ا 08-12

تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط قطاعیة فإن مجلس المنافسة یقوم 

یوما، 30بإرسال نسخة من ملف القضیة إلى سلطة الضبط المعنیة لتبدي رأیها في مدة 

.الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، مرجع سابق241-11من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -1
.سابقمرجع ..المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 44/04المادة -2
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 44/03المادة -3
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 39المادة -4
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ها تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح ومنه هنا فإجراءات التحقیق یتم متابعت

.السلطة المعنیة

1إمكانیة طلب تدابیر تحفظیة.

مباشرة إجراءات التحقیق.

.2وفي حالة عدم قبول الإخطار فلا بد أن یكون قرار الرفض معللا

:الفرع الثاني

إجراءات التحقیق

المتعلق 03-03من الأمر رقم  55الى  05نظمها المشرع بموجب المواد من 

یحقق المقرر العام والمقررون في القضایا التي «:منه50بالمنافسة، حیث ورد في الماد 

.»...یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة

المحدد للنظام 2013جویلیة 24المؤرخ في 01من القرار رقم 25وحسب المادة 

من المقرر العام الداخلي لمجلس المنافسة فإنه، یسند رئیس مجلس المنافسة إلى كل

والمقررین القضایا من أجل التحقیق ویضمن المقرر العام المتابعة والتنسیق والإشراف على 

من الأمر 51تناولت المادة .أعمال المقررین الذین أمدهم المشرع بصلاحیات واسعة

المتعلق بالمنافسة منها الحصول على المعلومات من أي طرف كان أو مؤسسة واستلام أي 

یقة تخص التحقیق أوقد تفید القضیة أثناء سیر التحقیق، والحجز للمستندات التي تساعده وث

أو عدم  3على أداء مهامه وأخذها أو تفید في جمع المعلومات أو ترجع فیه نهایة التحقیق

الاحتجاج بالسر المهني أمامها إذا لم یمكن للمتابع أن یمنع من یباشر التحقیق بحجة السر 

.مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  46ادة الم-1
.مرجع نفسهالمعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 50/02حسب المادة -2
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 51المادة -3
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السابق، كما یمكن للمقرر أن 03-03من الأمر رقم 51/01ورد في المادة المهني كما

یعقد جلسات استماع تدون في محاضر یوقعها الأشخاص المستمع لهم، وعند رفضهم یثبت 

مع العلم أن التحقیق یتضمن المأخذ المسجلة والمخالفات .1في المحضر المحرر نفسه

وكل ذلك یكون في تقریر معلل یوجه إلى .نظیمیةالمرتكبة واقتراحات المقرر من تدابیر ت

.2رئیس مجلس المنافسة

ثم یقوم رئیس المجلس بتبلیغ التقریر إلى الأطراف المعنیة والى وزیر التجارة، وكذا 

إلى جمیع الأطراف ذات المصلحة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في اجل لا یتجاوز 

.3أشهر03ثلاثة 

عدها بجلسات استماع لتحرر في محضر یوقعه الأشخاص الذین ثم یقوم المقرر ب

ن وعند الرفض یدون الرفض في نفس .4استمع إلیهم مع إمكانیة استعانتهم بمستشاری

.5المحضر

مثلما منح المشرع عدة سلطات للمحققین فإنه مكن المؤسسات المعنیة بالتحقیق من 

:تحضیر مختلف دفوعهم وتتمثل في

سماع حضوري.

ر تقریر أولي وتبلیغه إلى الاطارات واعطاء الحق في تقدیم ملاحظات مكتوبة تحری

.6أشهر من تبلیغ التقریر03حلال 

.مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 53المادة -1
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 54المادة -2
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 52المادة -3
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 53/02المادة -4
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 53المادة -5
.مرجع نفسهالمعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 52المادة -6
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یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المآخذ 

جلس المنافسة مم یبلغ رئیس م.1)العقوبة(المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار 

لتقریر إلى الأطراف المعنیة والى الوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم ابداء ملاحظات 

، مع الإبقاء 2شهرین، ویحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة)2(مكتوبة في اجل 

یوما من تاریخ انعقاد 14على حقوق إبداء الملاحظات المكتوبة لجمیع الأطراف قبل 

.3جلسةال

03-03من الأمر رقم 50أما بالنسبة للموظفین المكلفین بإجراء التحقیقات فطبقا للمادة 

المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة، فانه یحقق المقرر العام والمقررون في القضایا التي 

ویتوج التحقیق بعقد جلسات لإصدار قرارات للفصل في 4یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة

.قضبةفي ال

:الفرع الثالث

جلسات مجلس المنافسة

المحدد لتنظیم مجلس 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 09حسب نص المادة 

، فان جلسات المجلس تعقد 79-15المنافسة وسیره والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  30إلى  28وتتخذ قراراتها طبقا لأحكام المواد من 

.والمتعلق بالمنافسة

.مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة 03- 03م من الأمر رق54المادة -1
.مرجع نفسهالمعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 55المادة -2
أنظر محاضرات في قانون المنافسة، بحث .المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 06المادة -3

.http://wwwuniv.setif2.dz/fdsp/image/stories/mounafassa.pdf:منشور على الموقع
.المتعلق بالمنافسة، ملغى06-95من الأمر رقم 78المادة -4
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المتعلق بالمنافسة فان مجلس 03-03من الأمر رقم 28وطبقا لنص المادة 

أعضاء على )8(المنافسة یعقد جلساته بطریقة سریة ولا تصح جلساته إلا بحضور ثمانیة 

لرئیس وتتخذ قراراته بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت ا.الأقل

مرجحا ولا تحضر الأطراف المعنیة المداولة كما أن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة یحضر 

.1الجلسات ولا دون أن یكون له الحق في التصویت

من الأمر المتعلق بالمنافسة، یستمع المجلس حضوریا إلى 30/01وحسب المادة 

ا تقدیم مذكرة بذلك ویمكن أن الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه والتي یجب علیه

.2تعین هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محامیها أو مع أي شخص تختاره

كما یكون للأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف 

غیر انه یمكن للرئیس بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف .3والحصول على نسخة منه

فض تسلیم المستندات أو الوثائق التي تمس بسریة المهنة، وفي هذه الحالة تسحب المعنیة بر 

هذه المستندات أو الوثائق من الملف ولا یمكن أن یكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على 

.4المستندات أو الوثائق المسحوبة من الملف

:الفرع الرابع

قرارات المجلس

ل من شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة ومن لمجلس المنافسة اتخاذ أي قرار أو عم

03-03من الأمر رقم 47كما یجب أن تبلغ تلك القرارات حسب المادة .هنا تتعدد القرارات

.مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 26المادة -1
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 30/01المادة -2
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 30/02المادة -3
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم من30/03المادة -4



للمنافسةالمقيدةالممارساتمتابعة:الثانيالفصل

86

المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة إلى الأطراف المعنیة بطریقة مضمونة عن طریق محضر 

.قضائي، وترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة

القرارات التي تصدر عن مجلس المنافسة، فمنها ما یكون على شكل وتختلف طبیعة

، أو )ثانیا(، أو قرارات مرتبطة بالإجراءات التفاوضیة )أولا(قرارات مرتبطة بتدابیر وقانیة 

).رابع(، أو القرارات المرتبطة بالعقوبة التكمیلیة )ثالثا(قرارات مرتبطة بعقوبة مالیة 

:بتدابیر وقائیةقرارات مرتبطة : أولا

.وهي نوع من القرارات قد تكون على شكل أوامر أو تدابیر مؤقتة تحفظیة

.الأوامر)1

المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 45حسب نص المادة 

فإنه بإمكان مجلس المنافسة اتخاذ أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المقیدة 

.للمنافسة

یمكن له أن یقرر عقوبات مالیة على المخالفین إما نافذة فورا وإما في الآجال كما 

التي یحددها عند عدم تطبیق الأوامر، ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو 

.1توزیعه أو تعلیقه

:التدابیر الموقتة)2

بالمنافسة المعدل والمتمم، والمتعلق03-03من الأمر رقم 46طبقا لنص المادة 

فإنه یمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر 

مؤقتة تحد من الممارسات المقیدة للمنافسة التي هي موضوع تحقیق إذا اقتضت ظروف 

.مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 45المادة -1
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الاستعجال ذلك، ولتفادي وقوع ضرر محقق غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي 

.من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامةتأثرت مصالحها 

.قرارات مرتبطة بالإجراءات التفاوضیة:ثانیا

:وتتمثل القرارات المرتبطة بالإجراءات التفاوضیة في ثلاثة أنواع من القرارات وهي

والقرارات المتعلقة القرارات المتعلقة بإجراءات العفو، والقرارات المتعلقة بإجراءات التعهد، 

.بإجراءات الاعتراف بالمأخذ

.القرارات المتعلقة بإجراءات العفو)1

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة التي  03-03رقم  الأمرمن 60/01طبقا لنص المادة 

یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على «:جاء فیها

ف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة وتتعاون في المؤسسات التي تعتر 

.»الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمر

ومنه فان إعفاء المؤسسات من توقیع العقوبة علیها كلیا أو جزئیا أي بتخفیض مبلغ 

المؤسسات التي تباشر بالتبلیغ عن ممارسة تبین لها أنها الغرامة أو عدم الحكم بها على تلك

مقیدة للمنافسة أثناء فترة التحقیق في القضیة كانت طرفا فیها وتعرفت على فاعلیها أو 

تتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق هذا 

منه في حالة 60لفقرة الأولى من المادة ألا تطبق أحكام ا03-03ونص الأمر .1الأمر

.2العودة مهما تكن طبیعة المخالفات المرتكبة

.مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 60/01المادة -1
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 60/01المادة -2
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.القرارات المتعلقة بإجراءات التعهد)2

المؤسسات التي تتعهد بوضع حد لممارساتها قبل أن یتم إبلاغها بالمآخذ المسجلة علیها 

إجراء عدم توقیع العقوبة وكذا قبل تكییفها بمخالفات من قبل مجلس المنافسة تستفید من 

المالیة علیها ویكون هذا الإجراء عادة في القضایا البسیطة دون القضایا الخطیرة التي تمس 

.بالمنافسة

.القرارات المتعلقة بإجراءات الاعتراف بالمآخذ)3

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة وهي تشمل (03-3من الأمر 60وردت في المادة 

فسة حول إمكانیة تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على قرارات مجلس المنا

المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة وتتعاون 

بالإسراع في التحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام قانون 

.المنافسة

.لیةقرارات مرتبطة بعقوبة ما:ثالثا

یصدر مجلس المنافسة عقوبات مالیة مباشرة في أجال محددة أو عند عدم تطبیق 

الأوامر في حق المؤسسات التي تخالف قانون المنافسة، مع العلم أن المشرع ترك لمجلس 

المنافسة سلطة تقدیریة واسعة تتحكم فیها خطورة الممارسة ودرجة الضرر بالاقتصاد الوطني 

من المخالفة وظروف تخفیف العقوبة والتعاون والتعهد بعدم ارتكاب وقیمة الربح المحقق 

المخالفات كما قرر للمجلس الحكم بالغرامة التهدیدیة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة 

  .03-03رقم  1من الأمر58والمادة  46و 15الواردة في المادتین 

.المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  59إلى  56، والمواد من 58و 46، 45أنظر المواد -1

:وأنظر أیضا

- Farida Alioui, l’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, Op Cit P 72.
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.القرارات المرتبطة بالعقوبة التكمیلیة:رابعا

یقوم مجلس المنافسة بنشر القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر وعن 

كما .1المحكمة العلیا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة

یمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة وهو 

.2بالسمعة التجاریة للمؤسسة ویصیبها بضرر ماديردع معنوي كفیل بأن یمس 

:الفرع الخامس

الطعن في قرارات مجلس المنافسة

یمكن الطعن في قرارات مجلس المنافسة من طرف الأطراف المعنیة والوزیر المكلف 

ورغم أن مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة إلا أن قراراته یتم الطعن فیها أمام .بالتجارة

.3قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریةمجلس 

حدد المشرع اجل الطعن في قرارات مجلس المنافسة بأن یكون خلال اجل لا یتجاوز 

03-03من الأمر رقم 19وهذا حسب ما ورد في المادة .شهرا ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار

یمكن الطعن في «:ورد فیهاالمتعلق بالمنافسة، حیث 08-12المعدل المتمم بالقانون رقم 

.4»قرارات رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

لقد منح المشرع الجزائري اختصاص الفصل في بعض قرارات السلطات الإداریة 

والحالة الوحیدة التي نجدها في .المستقلة للقضاء العادي، وهذا لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة

قرارات مجلس المنافسة، وأوكل للقضاء الإداري القانون الجزائري هي التي تخص الطعن في

.، مرجع سابق2011یولیو 10والموافق لـ 1432شعبان 08المؤرخ في 142-11المرسوم رقم -1
مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 49المادة -2
.مرجع نفسه.المتعلق بالمنافسةالمعدل والمتمم، و 03-03من الأمر رقم 63المادة -3
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 19المادة -4



للمنافسةالمقيدةالممارساتمتابعة:الثانيالفصل

90

19مهمة النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات رفض التجمیع، وهذا ما نصت علیه المادة 

یمكن الطعن في :المعدل المتمم والمتعلق بالمنافسة، حیث ورد فیها03-03من الأمر رقم 

.قرارات رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

من قانون 63ق الطعن في قرارات مجلس المنافسة في المادة نص المشرع على ح

تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء «:المنافسة التي جاء فیها

الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة من الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف 

.1بالتجارة

.الطعن في الاجراءات المؤقتة: أولا

من الأمر المتعلق بالمنافسة فانه یحق للأطراف المعنیة ولوزیر 63/02ا للمادة طبق

، مع العلم أن الطعن لدى 2یوما)20(التجارة أن یطعن في الإجراءات المؤقتة خلال اجل 

.3مجلس المنافسة لا یرتب أي إثر موقف لقرارات مجلس المنافسة

المتمم والمتعلق بالمنافسة إلى المعدل و 03-03من الأمر رقم 69تحیلنا المادة 

فیما یخص اجراءات الطعن، على اعتبار أن الطعن في هذه 4قانون الإجراءات المدنیة

:الحالة هو استئناف ونص على أن تكون كما یلي

 بمجرد إیداع الطعن ترسل نسخة منه إلى رئیس مجلس المنافسة وإلى الوزیر المكلف

.5قضیةبالتجارة عندما لا یكون طرفا في ال

بوشعور میمون خیرة، المنافسة وآلیة حمیتها من الأعمال المنافیة لها، دراسة قانونیة، الملتقى الدولي –محمد حریري -1

للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الرابع حول المنافسة و التنافسیة

.الشلف، الجزائر
.مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 53/02المادة -2
.نفسهمرجع.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 53/02المادة -3
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 69المادة -4
.نفسهمرجع .المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 69المادة -5
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 یرسل رئیس مجلس المنافسة ملف القضیة موضوع الطعن إلى رئیس مجلس قضاء

.1الجزائر في الآجال التي یحددها هذا الأخیر

 یرسل المستشار المقرر المستندات الجدیدة المتبادلة بین أطراف القضیة إلى الوزیر

.2ةالمكلف بالتجارة ورئیس مجلس المنافسة قصد إبداء ملاحظاتهم المحتمل

 تبلغ الملاحظات التي یبدیها الوزیر المكلف بالتجارة أو رئیس مجلس المنافسة في

.3الآجال المحددة من طرف المستشار المقرر وتبلغ إلى أطراف القضیة

 یمكن للأطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة والذین لیسوا أطرافا في

بها في أي مرحلة من مراحل سیرها طبقا الطعن التدخل في الدعوى ولهم أن یلحقوا 

.4لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة :ثانیا

الأصل أن الاستئناف لا یوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة، واستثناء منح المشرع 

سة في لرئیس مجلس قضاء الجرائر إمكانیة اتخاذ إجراء بوقف تنفیذ قرارات مجلس المناف

یحدد المشرع بدایة الأجل عندما تقتضي الظروف والوقائع ، ولم5یوما)15(اجل لا یتجارز 

.6الخطیرة ذلك، وطلب وقف التنفیذ یقدمه صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف بالتجارة

.6بالتجارة

.سابقمرجع.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 65/02المادة -1
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 66المادة -2
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 67/02المادة -3
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 68المادة -4
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 53المادة -5
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 63/02المادة -6
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:المبحث الثاني

.العقوبات المقررة على المنافسات المقیدة للمنافسة

خطورة الممارسات المقیدة للمنافسة وأثرها على السیر الحسن لا یخفى على أحد 

للسوق، لهذا عمل المشرع على معاقبة وبشكل ردعي هذا النوع من الممارسات، أولا من اجل 

دفع المخالفین إلى عدم تكرار المخالفة، ثانیا من اجل عدم تشجیع متعاملون أخرون لتیني 

ي تلك الممارسات فان مجلس المنافسة یصدر وفي سبیل معاقبة مرتكب.1نفس الممارسات

عدة جزاءات على المؤسسات التى صدرت عنها ممارسات مقیدة للمنافسة، مع أن الاتجاه 

الحدیث لقوانین المنافسة في الدول المتقدمة یتجه بالعمل أكثر بالأسلوب الوقائي بدل 

ك من خلال إجراءات الأسلوب القمعي كإجراء لتعزیز المنافسة وحمایة السوق، ویظهر ذل

العفو الذي یفتح المجال لكسر التكتلات التي تنشط في الخفاء، واعتماد خیار المرافقة 

حیث یسمح هذا الإجراء في بلدان ذات أسواق متطورة للأفراد من داخل .لتحقیق الأهداف

،2تكتلات تجاریة أو جماعات مصالح بالمبادرة بكشف تلاعبات بالسوق فیتم إجهاضها مبكر

لا بد وان مجلس المنافسة استنفذ كل الإجراءات الوقائیة .كما انه للوصول إلى هذه العقوبات

والمتمثلة في التدابیر التصحیحیة لتقلیل السلبیات، واهم عناصرها الحیاد للحفاظ على 

مصالح الأطراف والحفاظ على مصالح المتنافسین الآخرین والتناسب، أي انه لا مبرر لتلك 

ت التي تمس بحریة التجارة والمنافسة وكذلك احترام المصالح المشروعة للمؤسسات الإجراءا

بان لا تكون تلك التعهدات معلنة للجمهور أي أن تكون تلك التدابیر التصحیحیة فعالة أي 

  .11ص  مرجع سابق،،2015مجلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لسنة -1
، 2017مارس 18اء مع رئیس مجلس المنافسة عمار زیتوني، جریدة الشعب الاقتصادي، یوم سعید بن عیاد، لق-2

concurrence.dz-http://www.conseil:منشورة على موقع مجلس المنافسة الجزائري
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مبنیة على دراسات معمقة تطبق على مراحل زمنیة، وأن تكون دقیقة وكافیة وأخیرا لا ننسى 

رسات المقیدة للمنافسة كالتركیزات الدولیة التي لا بد أن تخضع لأجهزة البعد الدولي للمما

.1رقابة أكثر من دولة

من هنا كان الدور الكبیر لمجلس المنافسة في إرساء ثقافة المنافسة النزیهة من خلال 

.3لتحسیس المتعاملین وأطراف السوق حول المنافسة2الملتقیات والندوات والبرامج

افسة عدة عقوبات على المؤسسات التي صدرت عنها ممارسات یصدر مجلس المن

وتسلیط غرامات )كمطلب أول(مقیدة للمنافسة تراوحت بین إصدار أوامر واجراءات مؤقتة 

).كمطلب ثاني(وجزاءات مالیة 

:المطلب الأول

.الأوامر والإجراءات المؤقتة

یتخذ :على انهمن الأمر المتعلق بالمنافسة التي تنص45/01حسب نص المادة 

مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما 

.4تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من اختصاصه

یعتبر إصدار الأوامر الوسیلة الأولى التي یتدخل من خلالها مجلس المنافسة، إذ یتم 

وهي طریقة فعالة لإیقاف الممارسات الأقل .یها قبل اتخاذ أي قرار في الموضوعاللجوء إل

وقد لاحظ مجلس المنافسة الفرنسي أن سلطة إصدار الأوامر قد استعملت بكثرة في .خطورة

.117عبد العزیز بن سعد ، مرجع سابق، ص -1
من بین البرامج التي أطلقها مجلس المنافسة، برنامج المطابقة لقواعد المنافسة، وهو یمثل المستند الإطار الذي تعد -2

.أنظر مجلس المنافسة الجزائري، برنامج المطابقة لقواعد المنافسة.فیه المؤسسات مجموعة من الممارسات الحسنة
.03سعید بن عیاد، مرجع سابق، ص -3
.مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 45/01لمادة ا -  4
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، كما یمكن أن یقرر مجلس 1الممارسات التي لها تأثیر ضعیف على المنافسة في السوق

الیة اما نافذة فورا أو في الآجال التي یحددها عند عدم المنافسة فرض علیها عقوبات م

.2تطبیق الأوامر

وتتخذ تلك الأوامر الطابع السلبي في طلب الكف عن القیام بعمل أو سلوك یمكن أن 

وكون موضوع هذه الأوامر أیضا طلب اتخاذ اجر معینة وهي إجراءات قهریة یتمثل في 

بواسطة الممارسات المقیدة للمنافسة مثل العقود طلب تعدیل تصرفات قانونیة التي ارتكبت 

والاتفاقیات والقوانین الداخلیة للمؤسسات، أو تعدیل الشروط التعسفیة المفروضة على 

.3المشتري، كالبنود التعسفیة التي تتضمنها اتفاقیات التوزیع

:من الأمر المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة والتي ورد فیها46حسب نص المادة 

بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر 'یمكن لمجلس المنافسة «

مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق إذا اقتضت ذلك الظروف 

المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محقق غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت 

.»سات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامةمصالحها من جراء هذه الممار 

وباستقراء مضمون هذه المادة فان مجلس المنافسة بإمكانه اتخاذ اجراءات تحفظیة 

من شانها أن تساهم في تفادي أضرار لا یمكن إصلاحها مع وجود شروط أن تكون تلك 

.لضرر والاستعجالالإجراءات بطلب من الأشخاص المؤهلة قانونا وتتصف بطابع خطورة ا

مع العلم أن المشرع لم یقم بتحدید دقیق لشخص المدعي، فهل یقصد به الطرف 

المخطر بموضوع النزاع أو كل الأشخاص الذین یحق لهم إخطار مجلس المنافسة، وما یثار 

.172ندیة ، مرجع سابق، ص شفار -1
.مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 45/02المادة -2
.173ندیة ، مرجع سابق، ص شفار -3
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إلیه انه لتقدیم طلب إجراء تحفظي یستدعي بالضرورة وجود دعوى أصلیة أو نزاع معروض 

.1نافسة مع ضرورة أن یكون الإخطار مقبولاأمام مجلس الم

:المطلب الثاني

.تسلیط الغرامات والجزاءات المالیة

المعدل والمتمم فان مقدار الغرامة 03-03من الأمر رقم 56طبقا لنص المادة 

الفرع (عقوبات الشخص الطبیعي :المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة نتناوله كالتالي

الفرع (، والعقوبات في حالة العودة )الفرع الثاني(بات الشخصي المعنوي ، وعقو )الأول

).الثالث

:الفرع الأول

.عقوبات الشخص الطبیعي

لمجلس المنافسة امكانیة تسلیط عقوبات على الأشخاص الطبیعیة، فقد جاء في 

كل) دج2.000.000(یعاقب بغرامة قدرها ملیوني دینار «:من الأمر السابق07المادة 

شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسة المقیدة للمنافسة وفي 

.»تنفیذها كما هي محددة في هذا الأمر

:الغرامات التهدیدیة في حالة عدم تنفیذ الأوامر والإجراءات المؤقتة

المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 58حسب نص المادة 

یمكن لمجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في «:فانه

.175بق، ص ندیة ، مرجع ساشفار -1
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من هذا الأمر، في الآجال المحددة، أن یحكم بغرامات تهدیدیه لا تقل  46و 45المادتین 

.»دینار عن كل یوم تأخیر)150.000(دینارعن مبلغ مائة وخمسین ألف

، 1المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة 03-03رقم  الأمرمن 59طبقا لنص المادة 

دینار جزائري بناء على 800.000فانه یمكن لمجلس المنافسة وفى هذه الحالة اقرار غرامة 

یر كاملة أو متهاون تقریر المقرر ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غ

.في تقدیمها بالنسبة للمعلومات المطلوبة، أوفي الآجال المحددة من قبل المقرر

الغرامات التهدیدیة في حالة تعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة أو متهاون في 

.تقدیمها أو خارج الآجال المحددة قانونا

یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن أن  2السابقة59یمكن لمجلس المنافسة حسب المادة 

.دینار جزائري عن كل یوم تأخیر0

حالات تخفیض الغرامة

المعدل والمتمم والمتعلق 03-03من الأمر رقم 60/01بالرجوع إلى المادة 

یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر تخفیض الغرامة أو عدم الحكم بها على «:بالمنافسة فائه

الفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، وتتعاون في المؤسسات التي تعترف بالمخ

.»الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمر

ومن هنا فالمؤسسات والهیئات التي تعترف بالمخالفات الموجهة إلیهم خلال عملیة 

ین یتعاونون في الإسراع في التحقیق فیها یمكنهم التحري فى القضایا التي تتعلق بهم، أو الذ

.مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 59/01المادة -1
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 59/01المادة -2
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الاستفادة من تخفیض العقوبة أو الإعفاء التام بشرط أن تتعهد تلك المؤسسات بعدم ارتكاب 

.1المخالفات مرة أخرى

:الفرع الثاني

عقوبات الشخص المعنوي

كحد أقصى من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في 12تقدر بنسبة 

الجزائر خلال أخر سنة مالیة، وفي حالة عدم إمكانیة تحدید رقم أعمال المعني بالغرامة 

دینار جزائري كحد أقصي، مع العلم )6.000.000(المالیة فقد حددها المشرع بستة ملایین 

من الأمر المتعلق  62إلى  56في المواد من أن العقوبات السالفة الذكر والمنصوص علیها

بالمنافسة، تقرر على أساس عدة معاییر تتعلق بخطورة الممارسة المرتكبة والضرر الذي 

لحق بالاقتصاد والفوائد المجمعة من طرف مرتكبیها ومدى تعاون تلك المؤسسات مع مجلس 

.2المنافسة ووضعیة المؤسسة المرتكبة للمخالفة في السوق

دة على العقوبات المذكورة سابقا خول المشرع لمجلس المنافسة فرض عقوبات وزیا

تأدیبیة كنشر قراراته أو مستخرجات عنها أو القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر 

.3وعن المحكمة العلیا وكذا مجلس الدولة المتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة

:مجلس المنافسة الجزائري، برنامج المطابقة لقواعد المنافسة، منشور على موقع مجاس المنافسة الجزائري-1

.concurrence.dz-http://www.conseil
.مرجع سابق.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 62المادة -2
.مرجع نفسه.المعدل والمتمم، والمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 49المادة -3
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:الفرع الثالث

  العودةالعقوبات في حالة 

المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة فانه 03-03من الأمر رقم 60/01حسب المادة 

من الأمر السابق في حالة العودة، أي حالة قیام 60/01لا یمكن الاستفادة من أحكام المادة 

.المؤسسة بتلك المخالفات المنسوبة الیها مرة ثانیة
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:الأولالفصلخلاصة

الفصل السابق مجلس المنافسة كسلطة ضبط ورقابة تتمتع بالشخصیة رأینا في 

القانونیة والاستقلال المالي، خول له القانون المتابعة الإداریة للممارسات المقیدة للمنافسة، 

وهو ما یسمى .وأمده المشرع بعدة صلاحیات منها التدخل في مجالات سطرها له المشرع

ي للممارسات المقیدة للمنافسة أو لكل ما یعیق اللعبة بالصلاحیات التنازعیة وهي التصد

.التنافسیة

وله صلاحیات استشاریة منها الإلزامیة والاختیاریة وحدد له مجال یعمل فیه وهو 

التعسف (الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة والممارسات التعسفیة 

في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة والتعسف في في وضعیة التبعیة الاقتصادیة والتعسف

وفي حالة المتابعة فإن الإجراءات تمر بعدة مراحل بدأ ).ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

بالإخطار وفحصه وصولا إلى عقد جلساته لإصدار قرارات معللة مرتبطة بتدابیر وقائیة أو 

قوبة التكمیلیة، كما خول المشرع الطعن قرارات مرتبطة بعقوبة مالیة أو القرارات المرتبطة بالع

في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر 

.الذي یفصل في المواد التجاریة
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:من خلال ما قدمنا نستنتج ما یلي

لا شك انه من بین المواضیع التي تقلق المشرع الجزائري في میدان المنافسة هي 

صیاغة قانون فعال ومتكامل یحیط بكل تفاصیل اللعبة التنافسیة وما یعتریها من ممارسات، 

.یومنا هذاوهذا ظاهر من خلال مجموعة القوانین الصادرة وتعدیلاتها إلى 

الملاحظ أنه عملیا نجد صعوبة تحقیق المنافسة الكاملة بل وقد تؤدي المنافسة الحرة 

إلى الاحتكار في بعض الأحیان كتفوق مشروع على عدة من المشاریع مما یمنحه وضعا 

.احتكاریا أو قد یكون بفعل القانون

تشر كل یوم بزیادة تتعدد أشكال الممارسات المقیدة بالمنافسة وتتنامى وتتطور وتن

الأسواق واتساعها، على الصعید الداخلي والخارجي، والجزائر من البلدان التي لیست بعیدة 

على ذلك، فكلما فتحت سوق جدیدة ظهرت فیها ممارسات مخلة بالمنافسة جدیدة، الأمر 

.الذي یفترض یقظة هذا الجهاز وتفعیل رقابته أكثر على السوق

أصعب المهام التي یعمل مجلس المنافسة من اجل تعد مهمة ضبط السوق من 

تحقیقها في ظل غیاب ثقافة المنافسة النزیهة ووجود نشاط اقتصادي موازي وسوق وطنیة 

.وعالمیة مفتوحة، الأمر الذي یعیق ویصعب من عمل مجلس المنافسة وأداءه بطریقة فعالة

أ دستوري والدخول في من الصعوبة بمكان التوفیق بین حریة التجارة والصناعة كمبد

ممارسات مقیدة للمنافسة باسم القانون، لذا وجب الدراسة المعمقة لمشاریع القوانین التي 

.تخص المنافسة
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العقوبات المالیة المطبقة على الممارسات المقیدة على المنافسة في نظرنا غیر كافیة 

تكتشف، ومن هنا نتساءل عن مقارنة بالعوائد التي تجنیها المؤسسة في فترة المخالفة إذا لم 

.مدى فاعلیة هذه العقوبات

:وهذا یدفعنا إلى طرح بعض الاقتراحات وهي كما یلي

 منح الأهمیة الكبیرة لمجلس المنافسة وتزویده بالوسائل المادیة اللازمة التي تساهم

.في أداءه الفعال

نحهم مركزا تطویر أداء مجلس المنافسة من خلال تكوین إطاراته تكوینا نوعیا وم

فبقدر ما تتوفر الكفاءة والنجاعة .معتبرا وتزویدهم بالوسائل اللازمة لأداء مهامهم

في معالجة القضایا المطروحة أمامه بقدر ما نرسخ الوقایة أكثر والحد من 

.حصول الممارسات المقیدة للمنافسة

لتعاون معها الاحتكاك بتجارب الدول السباقة في مجال المنافسة والاستفادة منها وا

.على الخصوص لمحاربة الممارسات المقیدة للمنافسة

 إنشاء جهاز قضائي متخصص یهتم بقضایا المنافسة مثل محكمة اقتصادیة أو

.تشریع قانون جنائي للمنافسة

 بالرغم من وجود سلطات ضبط قطاعیة ووجود مجلس المنافسة كهیئة مركزیة إلا

.المنافسة أو مراقبین مستقلینأننا نقترح إنشاء فروع جهویة لمجلس 

 القضاء على كل العوائق التي تؤثر على فاعلیة مجلس المنافسة كتوفیر المقر

الملائم ومده بالموارد المالیة والمادیة الكافیة ومنحه أكبر استقلالیة حتى تسمح له 

.بان یضطلع بمهامه ویحقق أهدافه على أحسن صورة

لمنافسة أكثر والتشدید على التطبیق الصارم تفعیل الوظیفة الاستشاریة لمجلس ا

للعقوبات بزیادة مبلغ الغرامات وان اقتضت مصادرة كل الأرباح المحققة في فترة 

.المخالفة
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